
 

  
  داري دور القضاء الإ

  الخصخصةالمواطنين من زلزال  في حماية حقوق 
   ٢٠١٤ لسنة ٣٢ومدى تأثره بالقانون رقم 

  بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة
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 ٦٧٥

  مقدمة
ى    أصبحت ظاھرة التوسع في قا    شركات عل شروعات وال عدة الملكیة الخاصة للم

ة       ة العام صة  ( حساب الملكی د     ) Privatisationالخصخ الم، وتع اح معظم دول الع تجت

رن             ن الق سبعینیات م ي أواخر ال صة ف ق سیاسة الخصخ بریطانیا أول دولة لجأت لتطبی

ذه  الماضي، على ید رئیسة الوزراء البریطانیة الشھیرة مارجریت تاتشر، وقد ش    ملت ھ

صالات       ل والات رول والنق اع البت دة، كقط ة المتح ي المملك ة ف ات مختلف سیاسة قطاع ال

صة            امج الخصخ ي    –والبرید وغیرھا من القطاعات، وقد انتقل تطبیق برن د نجاحھ ف  بع

  . )١(الخ ....  إلى العدید من الدول الأوربیة كفرنسا وإیطالیا وأسبانیا وألمانیا-بریطانیا 

ك        وقد وجدت الد   د تفك ول النامیة نفسھا مرغمة على تبني سیاسة الخصخصة بع

صول          ي للح ة شرط أساس سیاسة بمثاب ذه ال المعسكر الاشتراكي، وبعد أن أصبح تبني ھ

  . على الإعانات أو المساعدات الأمریكیة، أو للاقتراض من المؤسسات المالیة الدولیة

صر   ي م ف    -فف ى مختل سیطر عل ام ی اع الع ان القط د أن ك شاط   بع الات الن  مج

ق             - )٢(الاقتصادي   د الطری ي تمھ رن الماض ن الق ات م ع الثمانین ع مطل  بدأت الحكومة م

ذا    ق ھ ة لتطبی راءات الفعلی اذ الإج دأت اتخ سعینات ب ع الت ع مطل صة، وم ام الخصخ لنظ

                                                             
)١( pour savoir plus voir Y. Guyon, les privatisation en France , en grande- 

Bretagne, en Allemagne et en Italie, thèse Nantes 1995; PP.120 et s. V. 
Wright; , les privatisation en Europe; droit économie; 2000; pp.104 et 

SS. 
سیطر سیطرة           ) ٢( ي م رن الماض ن الق سبعینیات م ر ال ففي دراسة وجد أن القطاع العام ظل حتى أواخ

ل     ان یمث د ك صري ، فق صاد الم ي الاقت دة ف ات عدی ى قطاع ة عل بھھ كامل ة أو ش ن  % ٧٠كامل م
أمین       % ٩٠یة، ومن تجارة مصر الخارج   % ٨٠الاستثمارات و    اع الت ام المصرفي وقط ن النظ م

ك د    % ٦٠و ي ذل ع ف صناعة، راج اع ال ضافة لقط ة الم ن القیم ي   . م دیر ف ل الم اھر، دلی د م أحم
الخصخصة، الناشر مركز التنمیة الإداریة بكلیة التجارة جامعة الإسكندریة، دون ذكر سنة نشر، ص 

٧١. 



 

 

 

 

 

 ٦٧٦

م    ام رق ال الع اع الأعم انون قط دار ق ك بإص ع، وذل ى أرض الواق ام عل سنة ٢٠٣النظ  ل

  . بشأن القطاع العام١٩٨٣ لسنة ٩٧القانون رقم  والذي حل محل ١٩٩١

ن        م یك والجدیر بالذكر أن لجوء حكومات دول العالم الثالث لبرنامج الخصخصة ل

ولید دراسات متقنة لسلبیات وایجابیات ھذا البرنامج، بل أنھ في حقیقة الأمر جاء نتیجة 

ن     ا ضغوط م ي أعقبھ دول، والت ذه ال ت ھ ي اجتاح ة الت ات المالی سات للازم ل المؤس  قب

ع      )١(المالیة الدولیة    ات م لال المفاوض ن خ صة م ، ففي مصر فقد قبلت الحكومة الخصخ

ى            صول عل ي الح ة ف ن الرغب ضلا ع ذا ف دولي، ھ ك ال كل من صندوق النقد الدولي والبن

صة    المنح المقدمة من الولایات المتحدة الأمریكیة،        شروع الخصخ وفقا لاتفاقیة منحة م

ام   ة ع ة       ١٩٩٤المبرم صر العربی ھ م ین جمھوری رة وب ذه الأخی ین ھ ت   ب ي كان والت

  . )٢(مشروطة بتطبیق خصخصة القطاعات العامة

ى        وھذا یعني أن     ي عل ن مبن م یك  لجوء الحكومة المصریة لبرنامج الخصخصة ل

دراسات لكل الجوانب الایجابیة والسلبیة لھذا البرنامج، لتحقق من مدى ملائمتھ للوضع 

                                                             
خلاصة التجارب الدولیة، منشأة المعارف بالإسكندریة، : منیر إبراھیم ھندى، الخصخصة . راجع د) ١(

ة    . راجع د . ١١، ص   ٢٠٠٤ جندي محمد صفوت عامر، خصخصة الخدمات العامة مع إشارة خاص
وان،          ، ص ٢٠٠٩للخدمات الصحیة دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق جامعة حل

٤٣ -٤٢. 
اریخ    ) ٢( اھرة بت ة بالق م      ،٣٠/٩/١٩٩٣الموقع ة رق یس الجمھوری رار رئ ا ق ة علیھ صادر بالموافق وال

اریخ        ٥٣٤ شعب بت س ال ة مجل ة    ٨/٣/١٩٩٤ لسنة والتى حظیت بموافق یس الجمھوری وتصدیق رئ
 بتاریخ ١٩٩٤ لسنھ ٣٩ونشرت بالجریدة الرسمیة بقرار وزیر الخارجیة رقم ١٢/٣/١٩٩٤بتاریخ 

ن ٥/٥/١٩٩٤ ارا م ا اعتب ل بھ م العم د  ، ٣٠/٩/١٩٩٤وت ساعده وق دفھا م ة أن ھ أوردت الاتفاقی
وح   ة(الممن صر العربی ھ م سي   ) جمھوری ویر المؤس لال التط ن خ صة م ھ للخصخ ذ برنامج ى تنفی ف

 مشروعاً وأصل من الأصول الكبیرة التى ١٥٠وتقدیم المساعدة لبیع مشروعات وأصول عامھ تبلغ 
س    حم. تمتلكھا الحكومة المصریة، للتفصیل عن ھذه الاتفاقیة راجع د   ة، دور مجل دي یاسین عكاش

شر،     ر دار ن  ٦٢٨، ص ٢٠١٤الدولة في كشف الخصخصة الفاسدة ومخططات بیع مصر، دون ذك
 .وما بعدھا



 

 

 

 

 

 ٦٧٧

صادي والاج نح     الاقت ى الم صول عل دف الح ط بھ ان فق ھ ك صر، ولكن ي م اعي ف تم

ا        وى أرض رر س ة دون مب شركات العام ع ال ى بی ذي أدي إل ر ال و الأم روض، وھ والق

  .)١(المؤسسات المالیة الدولیة والولایات المتحدة الأمریكیة 

ام             اع الع ة أن القط والجدیر بالذكر أن تصریحات المسئولین كانت تؤكد في البدای
ضلا            لن یبا  ھ، ف ن خلال ل م ي تعم الات الت ع، نظرا لضخامتھ وقیمة أصولھ، وأھمیة المج

صغیرة               شروعات ال ى الم صر عل ع سیقت ھ، وأن البی ل فی ي تعم ة الت عن كبر حجم العمال
ید الأسماك              ة وص ع الأغذی شروعات بی ل م ام، مث اع الع ا القط ل فیھ ي عم والخاسرة الت

سك   رد م ان مج ر ك دواجن، إلا أن الأم ع ال امج   وبی رور برن ل م ن أج واطنین، م نات للم

                                                             
ك          ) ١( ود الخصخصة وذل بطلان عق ا ب ھذا ما أشار إلیھ القضاء الإداري في كل أحكامھ التي قضى فیھ

ت    تخیر الشركات لإخضاعھا للخصخصة لم تكن قائمة عل" بقولھ إن    ا كان ى الدراسة والتنظیم وإنم
وك    اختیاراً عشوائیاً لا ضابط لھ ، فلم تكن   ام الممل ال الع  ثمة ضرورة ملحة أوجبت التصرف في الم

ع  ة ببی دي،   ( للدول ر أفن ركة عم سیج ، وش زل والن وم للغ بین الك صر ش ركة م ة ش شركة العربی ال
، إذ لم تكن تمثل عبئاً )ة الخصخصة وغیرھا من الشركات التي كانت ضحیة سیاسللتجارة الخارجیة 

ة،    على خزانة الدولة یعوق أدائھا لواجباتھا المقررة قانوناً ، لاسیما وقد ثبت أنھا كانت شركة رابح
شركة   رره    ..... الأمر الذي یضحى معھ تخیر اللجنة الوزاریة للخصخصة ل اراً لا یب لخصخصتھا اختی

ة  كة إلا استجابة لمتطلباتأي سند من القانون، ولا تكون خصخصة تلك الشر    تمویل الجھات الأجنبی
صادیة              شئون الاقت ي ال سافر ف دخل ال ى الت اھد عل لقرارات الخصخصة في مصر والتي كانت خیر ش
ات               ق غای وطن وتحقی سیادة ال ساس ب شروطة للم ات الم نح والھب الداخلیة للبلاد وتسخیر أموال الم

ة           ارات اجتماعی ع         ".الخصخصة دون النظر لأیة اعتب د بی لان عق م بط ال حك ى سبیل المث ع عل  راج
سابعة          ات  " شركة شبین الكوم للغزل والنسیج الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة ال منازع

تثمار  م  " الاس دعوى رق ي ال سنة ٣٤٥١٧ف ا   ٦٥ ل ي حكمھ ا ف ة العلی م الإداری ن حك د م  ق المؤی
سة   صادر بجل ایر ٢١ال ي  ٢٠١٣ ین ین رقم ي الطعن سنة  ٢٦٨٧و  ١٨٣٤ ف ضائیة٨٥ ل م .  ق وحك

سابعة        دائرة ال " بطلان عقد بیع شركة طنطا للكتان والزیوت الصادر من محكمة القضاء الإداري ال
 ،  ٢٠١١ سبتمبر ٢١ ق بجلسة ٦٥ لسنة ٣٤٢٤٨في الدعوى رقم " منازعات الاستثمار 
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رك أي     ن یت صة ل زال الخصخ د أن زل ا بع ضح فیم ث ات راض، حی صة دون اعت الخصخ
  .)١(وحدة من وحدات القطاع العام، صغیرة أم كبیرة، ناجحة أم خاسرة 

ت        د ترك ام، فق رأي الع ام ال ولكي تجد الحكومة المبرر لخصخصة القطاع العام أم

ساد       ھذا القطاع یغرق فى سو   شى الف ھ وتف اءة قیادات ء الأداء وسوء الإدارة وضعف كف

ھ  ى أرجائ اص      ، ف اع الخ ع للقط ھ للبی داً لطرح ك تمھی ان ذل سائر، وك ھ للخ ا عرض مم

صر     ى م دلاً  ، المصري والأجنبي، ضمن عملیة التحول نحو الاقتصاد الرأسمالي الحر ف ب

اص لل     ، من إصلاح ھذا القطاع    اع الخ ام القط ال أم ات     مع فتح المج ع قطاع ى جمی ل ف عم

  .)٢(الاقتصاد 

صناعیة      وإذا كانت الخصخصة نجحت بشكل كبیر في ازدھار اقتصادیات الدول ال

ادة            ى زی س أدت إل ى العك ا عل الكبرى، كما ھو الحال في بریطانیا وفرنسا وألمانیا، فأنھ

ار الاقت  ....تأخر الاقتصاد في دول العام الثالث    صاد ، ففي مصر أدت الخصخصة إلى انھی

ولھ     وطن وأص درات ال ع مق لال بی ن خ ك م صري، وذل سات  -الم ركات ومؤس ن ش  - م

  . )٣(بابخس الأسعار 
                                                             

دیات النم     . راجع د ) ١( شر،   محمود صبح، الخصخصة لمواجھة متطلبات البقاء وتح ر دار ن و، دون ذك
ا  . ٨١، ص ١٩٩٥ ضاء الإداري بقولھ ة الق ارت محكم د أش ارة  أن " وق ة للتج شركة العربی ال

الخارجیة كانت من ضمن ضحایا الخصخصة على الرغم من أنھا كانت من أھم شركات القطاع العام 
م لصاحب   فى مجال التجارة الخارجیة، وتحقق أرباحا طائلة، وفقا للمیزانیات الرسمیة، وأن         البیع ت

ن   . العرض الوحید، دون وجود مزایدة حقیقیة      صادر م سابعة   راجع حكمھا ال دائرة ال ات  " ال منازع
 .، غیر منشور٢٠١١ دیسمبر   ٣ ق بجلسة ٦٥ لسنة ٣٧٥٤٠في الدعوى رقم " الاستثمار 

سابعة     )٢( دائرة ال ضاء الإداري ال م الق م محك تثمار  " حك ات الاس دعوى  " منازع ي ال ف
 . غیر منشور٧/٥/٢٠١١ قضائیة الموافق٦٥لسنھ١١٤٩٢رقم

فعلى سبیل المثال فقد أشارت محكمة القضاء الإداري في حكمھا ببطلان عقد بیع شركة عمر أفندي ) ٣(
أن ھذه الشركة تحولت من شركھ رابحھ فى ظل قطاع الأعمال العام حیث بلغ الفائض المراحل نحو     

ى ٥٤ ھ ف ون جنی لاف ٣٠/٦/٢٠٠٥ ملی و بخ نویة بنح اح س ى ٢٫١أرب ھ ف ون جنی ملی
  = إلى شركھ خاسره ٣٠/٦/٢٠٠٦ملیون جنیھ فى ٢٫٦وأرباح سنویة أخرى بنحو ،٣٠/٦/٢٠٠٥



 

 

 

 

 

 ٦٧٩

ة،             دول النامی ي ال ا ف ة عنھ       ومبعث الاختلاف في دور الخصخصة في الدول المتقدم

دار دون                    ف ی ذا المل ان ھ صر ك ي م صة، فف ف الخصخ ى إدارة مل ائمین عل یكمن في الق

ى            إتباع الإجراءات ال   صة إل ى الخصخ ائمون عل ن سعي الق ضلاً ع انون، ف تي حددھا الق

، وھو الأمر الذي )١(تحقیق مصالحھم الخاصة على الصالح العام من عملیة الخصخصة   

ل والأجر                ي العم الحق ف واطنین، ك توریة للم وق الدس ن الحق د م ترتب علیھ أھدار العدی

  .، وغیرھا من الحقوقوالحق في الصحة، فضلا عن إھدار حقھم في المال العام

و            ة، ألا وھ ات العام وق والحری امي الحق ون سوى اللجوء لح ام المواطن       لم یكن أم

سلة             دار سل لال إص ن خ صفھم م ھ أن ذلھم، ولكن م یخ مجلس الدولة، وكعادة ھذا الأخیر ل

                                                                                                                                                     

ادل     ٦١٣ نحو ٣٠/٦/٢٠٠٩فبلغت الخسائر فى ،  تحت إدارة المشترى    = ا یع ھ بم ون جنی  ٣٦ ملی
في الدعوى " ت الاستثمار منازعا" حكم محكم القضاء الإداري الدائرة السابعة .مره من رأس المال

شار        ٧/٥/٢٠١١ قضائیة الموافق  ٦٥لسنھ١١٤٩٢رقم م المست ذا الحك ى ھ  / ، راجع في التعلیق عل
شار دي، والمست ین المھ د أم ار  /محم ي إط ق ف ستثمر الح وم الم اري، مفھ د الب وزي عب ود ف  محم

ة       یم ،  الخصخصة والتحكیم، عرض وتحلیل للأحدث من أحكام القضاء الإداري المصري، مجل  التحك
  .٥٨٥، ص ١، الاجتھاد القضائي المصري رقم ٢٠١١العدد الثاني عشر، الأول من أكتوبر 

ع          ) ١( ي بی دث ف ا ح شمس م وح ال ح وض ل    من القضایا التي تظھر الفساد الواض ركة النصر للمراج ش
ان م     "البخاریة وأوعیة الضغط والتي أظھرتھ محكمة القضاء الإداري بقولھا         ى ك ھ ومت ا وحیث إن

د            ون ق تقدم فإن إجراءات عملیة بیع كافة أصول شركة النصر للمراجل البخاریة وأوعیة الضغط یك
صناعات       ضة لل شركة القاب س إدارة ال ضاء مجل د أع شاركة أح صالح بم ارض الم ب تع ابھا عی ش

لال شتا    / وھو المھندس  ( الھندسیة   سن ھ د المح ن       ) محمد عب فرت ع ي أس راءات الت ك الإج ي تل ف
ع    ترسیة الب  ھ       یع والتعاقد علیھ م ا نجلی ساھم فیھ ي ی شركات الت دى ال د     (إح د شتا و خال شام محم ھ

شركة      ) محمد شتا ، اللذین انفردا بالشركة بعد تخارج الشریك الأجنبي    ى ال م انضمامھ شخصیاً إل ث
ھ      ركتین           المشتریة بالاستحواذ الكامل لھ ولنجلی ى ش سمتھا إل ة وق شركة المباع ھم ال ل أس ى كام  عل

ة         إحدا ل البخاری شركة المراج ھا برئاسة أحد نجلیھ والثانیة برئاستھ شخصیاً مما جعل صفقة البیع ل
 الصادر راجع حكمھا. وأوعیة الضغط مشوبة بالفساد ، باطلة بطلاناً مطلقاً وما ترتب علیھا من آثار

سابعة      دائرة ال ة القضاء الإداري ال ن محكم تثمار  " م ات الاس م   " منازع دعوى رق ي ال  ٤٠٥١٠ف
 .٢٠١١ سبتمبر ٢١ قضائیة بجلسة ٦٥لسنة 



 

 

 

 

 

 ٦٨٠

ام        اع الع صیص شركات القط من الأحكام الذھبیة أبطل من خلالھا معظم عقود بیع أو تخ

  .)١(بعودتھا للدولة من أجل الحفاظ على حقوق المواطنین والقضاء 

وق            ى حق صة عل زال الخصخ ة زل ي مواجھ ضاء الإداري ف ارز للق دور الب تمر ال       اس

دلي               شار ع سابق المست ة ال یس الجمھوری ن رئ ب م ف غری ي موق صري، وف الشعب الم

م          انون رق دار الق ام بإص سنة  ٣٢منصور حیث ق یم بعض إج    ٢٠١٤ ل شأن تنظ راءات  ب

صین       الطعن على عقود الدولة، وقد كان الھدف الأساسي من إصدار ھذا القانون ھو تح

                                                             
ومن أھم الأحكام التي صدرت في ھذا الصدد حكم بطلان بیع شركة عمر أفندي الصادر من محكمة ) ١(

 قضائیة ٦٥ لسنھ١١٤٩٢في الدعوى رقم" منازعات الاستثمار " القضاء الإداري الدائرة السابعة 
ق ة الإداری ٧/٥/٢٠١١المواف ن المحكم د م سطس   المؤی ن أغ سة الأول م ا بجل ي ٢٠١٣ة العلی  ف

 ق، وحكم بطلان عقد ٥٧ لسنة ٣٣٩٦٣، ٣٥٠٩٥،  ٤١١٤٤،  ٣٥٠٩٢،  ٤٣٤٨٠الطعون أرقام   
سابعة       دائرة ال ضاء الإداري ال ة الق ن محكم صادر م ة ال ل البخاری ركة المراج ع ش ات " بی منازع

م     " الاستثمار   دعوى رق سنة  ٤٠٥١٠في ال سة   ٦٥ ل ن   ٢٠١١  سبتمبر ٢١ قضائیة بجل د م  المؤی
، لسنة ٢٦٩٩، ٢٦٨٨، ٢٦٧٧، ١٩٧٦المحكمة الإداریة العلیا بحكمھا الصادر في الدعاوى أرقام 

ة القضاء       .  قضائیة ٥٨ ن محكم صادر م سیج ال زل والن وحكم بطلان عقد بیع شركة شبین الكوم للغ
 ق المؤید من ٦٥ لسنة ٣٤٥١٧في الدعوى رقم " منازعات الاستثمار " الإداري الدائرة السابعة   

 ٢٦٨٧ و ١٨٣٤ في الطعنین رقمي ٢٠١٣ ینایر ٢١حكم الإداریة العلیا في حكمھا الصادر بجلسة 
ة القضاء       .  قضائیة٨٥لسنة   ن محكم صادر م وت ال ان والزی وحكم بطلان عقد بیع شركة طنطا للكت

 ٢١بجلسة  ق ٦٥ لسنة ٣٤٢٤٨في الدعوى رقم " منازعات الاستثمار " الإداري الدائرة السابعة 
سة         ٢٠١١سبتمبر   ا بجل ة العلی ي    ٢٠١٣ سبتمبر  ٢٨، المؤید من الحكمة الإداری ین رقم ي الطعن  ف

ة       .  ق٥٨ لسنة ١٩٧٧ و  ١٩٦ ن محكم صادر م ان ال یج الأقط ل لحل حكم بطلان عقد بیع شركة النی
سابعة    ات الاستثمار   " القضاء الإداري الدائرة ال م    " منازع دعوى رق ي ال سنة  ٣٧٥٤٢ف  ق ٦٥ ل

 في ٢٠١٣ سبتمبر ٢٩ المؤید من الإداریة العلیا في حكمھا الصادر في ٢٠١١ دیسمبر ١٧بجلسة 
ام   ون أرق سنة ٨٧٦٢، ٨٧٦٣، ٨٨٠٨، ٨٨١٦ ، ٨٨١٨، ٨٧٣٥، ٨٢٦٣ ، ٨٢٥٩الطع  ٥٨ ل

ضاء الإداري   .  ق ة الق ن محكم صادر م ة ال ارة الخارجی ة لتج شركة العربی ع ال د بی لان عق م بط حك
سة  ٦٥ لسنة ٣٧٥٤٠في الدعوى رقم " منازعات الاستثمار   " الدائرة السابعة    سمبر  ٣ ق بجل  دی

وحكم عدم قبول . ٢٠١٣ المؤید من الإداریة العلیا بحكمھا الصادر بجلسة الرابع من نوفمبر ٢٠١١
سنة  ٧٠٠٧بیع أرض مصنع قلیوب في الدعوى رقم   سة  ٦٤ ل ایو  ٥ ق بجل ام   ٢٠١٢ م ذه الأحك  ھ

 . غیر منشورة



 

 

 

 

 

 ٦٨١

ى          ي اللجوء إل واطنین ف ام الم عقود الخصخصة، الأمر الذي من شأنھ إغلاق الطریق أم

  .القضاء الإداري لحمایة حقوقھم من الآثار السلبیة لھذه العقود

 على الآثار السلبیة للخصخصة في ضوء العرض المتقدم نحاول أن نلقي الضوء   

ي                ضاء الإداري ف ھ الق ذي لعب دور ال ى ال ة، والتعرف عل على حقوق المواطنین المختلف

م                  انون رق دور بالق ذا ال أثر ھ دى ت ا م ار، وم ك الآث ن تل سنة  ٣٢حمایة ھذه الحقوق م  ل

وم      ٢٠١٤ ى مفھ ضوء عل ي ال ا أن نلق ین علین ك یتع ل ذل ن قب ذكر، ولك الف ال  س

ق             الخصخصة، عل  ة لتطبی ا كفیل ي نراھ ضمانات الت ن ال ث بمجموعة م تم البح ى أن نخت

ى     ا إل ا یقودن ذا م واطنین، وھ وق الم ى حق لبیة عل ار س صة دون أي آث امج الخصخ برن

  :تقسیم الدراسة في ھذا البحث لسبعة فصول على النحو التالي

  . مفھوم الخصخصة: الفصل الأول

  .ق في العملحمایة القضاء الإداري للح: الفصل الثاني

  . حمایة القضاء الإداري للحق في الأجر: الفصل الثالث

  .حمایة القضاء الإداري للحق في الصحة: الفصل الرابع

  .حمایة القضاء الإداري للحق في المال العام: الفصل الرابع

واطنین      : الفصل السادس  وق الم ضائیة لحق تحصین عقود الدولة وانھیار الحمایة الق

  .من الخصخصة

  .الضمانات المقترحة لتطبیق برنامج الخصخصة في مصر: فصل السابع ال
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 ٦٨٣

  الفصل الأول
  مفهوم الخصخصة

  
دات أو           ض الوح ل بع ة تحوی ن عملی ر ع صطلحات للتعبی ن الم د م ر العدی ظھ

ن     اص، م اع الخ ة القط ى ملكی ام إل اع الع ة  القط اق أو ملكی ن نط ة م شركات الإنتاجی ال

صیص وا  صة والتخ ا الخصخ ة  أبرزھ زع الملكی صاص ون یة )١(لإستخ  )  ٢(  والتخاص

تخدام         ي الاس یوعاً ف صطلحات ش ذه الم ر ھ العامة، وغیرھا من المسمیات، ولكن من أكث

  .  )٣(مصطلح الخصخصة 

ى           ق عل م تتف ة ل ساحة القانونی ر إلا ال صطلح الأخی ذا الم یوع ھ م ش   ورغ

د تع        ذلك فق افة ل ات، بالإض ددت التعریف ل تع ھ ب د ل ف موح ي  تعری ررات الت   ددت المب

ن  ا م إذا فرغن ث الأول، ف ي المبح نتناولھ ف ا س ذا م صة، ھ ة الخصخ ي سیاس ت لتبن   قیل

و         ى النح ك عل صة، وذل انوني للخصخ اس الق اني للأس ث الث ي المبح رض ف ك نتع    ذل

  :التالي

           

  

  
                                                             

ى         ، راجع د ) ١( ول إل ات التح ل لإدارة عملی محسن أحمد الخضیري، الخصخصة منھج اقتصادي متكام
القطاع الخاص على مستوى الاقتصاد القومي والوحدة الاقتصادیة، مكتبة الأنجلو مصریة القاھرة ، 

 .١٧، ص ١٩٩٣
 .٢٠٠٠ لسنة ٢٥رقم  التخاصیة كما ھو الحالي في القانون الأردني والذي یسمى قانون) ٢(
 .١٣٥، ص ١٩٨٧ھذا ما تبناه مجمع اللغة العربیة، محاضرات جلسات الدورة العربیة، القاھرة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٦٨٤

  المبحث الأول
  المقصود بالخصخصة ودوافعها

  
بحت     صة أص اھرة الخصخ ول أن ظ لفنا الق دول     أس ت ال ة اجتاح اھرة عالمی  ظ

ن          ى أب لھا إل ي أص المتقدمة والنامیة، وھذه الظاھرة لیست حدیثة العھد، ولكنھا ترجع ف

اص          اع الخ طلاع القط ة اض ن أھمی ام ع تمائة ع ن س ر م ذ أكث دث من دما تح دون، عن خل

شھیر  ١٧٧٦ عام Adam Smith، كما دعا إلیھا آدم سمیث )١(بالإنتاج  "  في كتابھ ال

  . )٢(" الأمم ثورة 

د            ف موح وعلى الرغم من قدم ظاھرة الخصخصة إلا أنھ لم یتم الاتفاق على تعری

صدد               ذا ال ي ھ ت ف ي قیل ات الت ددت التعریف ن تع ب أول ( لھا، ولك دد    ) مطل ن تع ضلاً ع ف

اھرة           ذه الظ ام ھ صراعیھ أم ى م اب عل تح الب دعت لف ي ابت ررات الت اني ( المب ب ث ) مطل

  :نحو التاليوھذا ما سنتناولھ على ال

  المطلب الأول
  المقصود بالخصخصة

ا         ا بأنھ البعض یعرفھ صة، ف لم تتفق الساحة القانونیة على تعریف موحد للخصخ

صادیة            ات الاقت ن القطاع ر م دد كبی ل ع تراتیجیة، لتحوی ة ذات إس فلسفة اقتصادیة حدیث

                                                             
ة،               . راجع د ) ١( ق العام ة المراف ى نظری ا عل سفة الخصخصة وأثرھ سن، فل سن رمضان ح د االله ح عب

 .١٦، ص ٢٠٠٨رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق جامعة الزقازیق، 
ع د ) ٢( وض، . راج فیق ع وض ش نة ع صة، س یم، . د. ١، ص ٢٠٠٠الخصخ صطفى غن د م   محم

ة(  اص  ) ترجم اع الخ ى القط ام إل اع الع ل القط اب تحوی شروق،  ... كت صادیة، دار ال ة الاقت والتنمی
 .٤٠جندي محمد صفوت، مرجع سابق، ص . ، مشار إلیھ لدى د٥٤ -٥١، ص ١٩٩١القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٦٨٥

اع ا      ن القط ة م ا للدول سیاسیة العلی رتبط بال ي لا ت ة الت دمات الاجتماعی ى  والخ ام إل   لع

تم      ي أن تھ دیث ینبغ صادي الح المفھوم الاقت ة ب ك أن الدول اس ذل اص، وأس اع الخ القط

ا، أم         سیاستھا العلی رتبط ب ي ت ة الت ة والإداری ة والاجتماعی سیاسیة والأمنی الأمور ال   ب

ضعھا            ي ت وائح الت وانین والل ا للق دیرھا وفق باقي الأمور فیترك أمرھا للقطاع الخاص، ی

  .)١(الدولة 

ل   و ا تحوی ون نتیجتھ ة تك ول العام ع للأص ة بی ا عملی ر بأنھ بعض الآخ ا ال عرفھ

ول أن     . )٢(ملكیة أصل عام بشكل كامل أو جزئي إلى القطاع الخاص   ف أخر یق ي تعری وف

ا         تص بإجرائھ ا، تخ ن مظاھرھ ر م سیادة، ومظھ ال ال ن أعم ل م ي عم صة ھ الخصخ

شرو       ة الم ل ملكی ي نق ة تعن ا أو    السلطة التشریعیة، وھي عملی ة كلی ة للدول عات المملوك

ق        دف تحقی ك بھ ة، وذل ة أو الاعتباری خاص الطبیعی ة للأش ة الخاص ى الملكی ا إل جزئی

  .ضرورات اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة

شروعات      ل الم ة تحوی ا سیاس صة بأنھ بعض الخصخ رف ال ر یع اه أخ ي اتج وف

انون            ار ق ي إط ك ف اص، وذل اع الخ ى القط اة    العامة من القطاع العام إل ع مراع نظم م ي م

ة          اظ الدول ع احتف صة، م ة الخصخ ق سیاس أثرین بتطبی ال المت اعي للعم د الاجتم البع

ة دورا        تراتیجي وممارس د الاس صادیة ذات البع شطة الاقت ض الأن ي بع ا ف   بوجودھ

  .  )٣(رقابیا 

                                                             
ع د) ١( صة وانعكا . راج كالیة الخصخ یحان، إش د ش ھاب حم صادیة  ش ع الأداء الاقت ي رف اتھا ف   س

ة (  ة تطبیقی ة تحلیلی اني   ) دراس دد الث ة الع صادیة والإداری وم الاقت ار للعل ة الأنب ة جامع ث بمجل بح
 .٤ ، ص ٢٠٠٨

(2) Bos Dieter, Privation ; A theoretical treatment, Oxford, claren don 
press, 1992, p.2. 

وق      الحسن محمد سباق، أثر الخ  . د) ٣( ة الحق ة لكلی وراه مقدم الة دكت صخصة على حقوق العمال، رس
 .٣٦، ص ٢٠٠٦جامعة أسیوط 



 

 

 

 

 

 ٦٨٦

دولي    ك ال اریر البن ي تق ستیك( وف ا   ) فیول صة بأنھ ف الخصخ اء تعری د ج " فق

شروعات ا  ل الم ي       تحوی ة ف ول المنتج شطة أو الأص اري والأن ابع التج ة ذات الط لعام

اص             اع الخ ة بالقط ة أو الأقلی سة   . )١(" الحكومة إلى سیطرة مجموعة الأغلبی ا مؤس أم

ى        ) إرنست ویونغ  ( ام إل اع الع سات القط ة مؤس ل ملكی ي تحوی فتقول أن التخصیص یعن

ة للح          ع الأسھم المملوك شركات     شركات تدار على أسس تجاریة أو بی ي بعض ال ة ف كوم

  . )٢(" إلى القطاع الخاص – كلیا أو جزئیا –المساھمة العامة 

ى         صري عل وعلى صعید الساحة القضائیة فقد تواترت أحكام القضاء الإداري الم

ة      " أن الخصخصة    سات العام ھ المؤس تعنى فى مفھومھا الفني قیام الدولة بتحویل ملكی

اً أو كلی   ة جزئی شروعات العام اص   أو الم اع الخ ى القط ى   ،اً إل صة إل دف الخصخ وتھ

سة        سوق والمناف ات ال ى آلی اد عل لال الاعتم یع  ، تحسین الكفاءة الاقتصادیة من خ وتوس

ة           و والتنمی ة النم ى عملی ر ف ھ أكث اد علی اص والاعتم اع الخ إن    ، حجم القط ذا ف ى ھ وعل

التحول –إلى جانب تحویل ملكیة المنشات العامة إلى خاصة -أسلوب الخصخصة یتضمن 

ام الأول         ى المق تم ف دة تھ ل جدی الیب عم اع أس تم إتب ث ی ل حی الیب العم ى أس ضاً ف أی

ة          اءة وإنتاجی اء بكف ى الارتق ؤدى إل ا ی و م سوق، وھ ات ال ة احتیاج سة وتلبی بالمناف

سات ى   ، المؤس ر ف دور الأكب اص ال اع الخ ر والقط سوق الح اء ال ضمن إعط ھ یت ا أن كم

  . )٣( "المجتمع 

                                                             
ة     .  مشار إلیھ لدى د    )١( ضریبیة  دراس سیاسة ال محمود السید عرفات سلیمان، أثر الخصخصة على ال

مس،                ة عین ش وق جامع ة الحق ة لكلی وراه مقدم مقارنة وتطبیقیة على النظام المصري، رسالة دكت
  .١٧ ، ص٢٠٠٩

وطن             .  راجع د  )٢( صادیات ال ي اقت ا ف ات الخصخصة وأثرھ ور، إدارة عملی ن جیت الح ب ز ص عبد العزی
 . ٢، ص ١٩٩٧العربي، دار الصفاء لنشر والتوزیع عمان الأردن، 

سابعة     )٣( دائرة ال ضاء الإداري ال م الق م محك تثمار  " حك ات الاس دعوى  " منازع ي ال ف
 . غیر منشور٧/٥/٢٠١١ قضائیة الموافق٦٥لسنھ١١٤٩٢رقم
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تقراء الت ن اس ضع  م ضھا ی د أن بع صة نج ت للخصخ ي قیل ددة الت ات المتع عریف

رى       ا ن تعریفا ضیقا لھا، في حین أن البعض الأخر یتبنى تعریفا موسعا، ونحن من جانبن

ن           شروع م ة أو إدارة م ة ملكی ل الدول ضاه تنق د بمقت ا عق ي بأنھ صة تعن أن الخصخ

شروعاتھا   ا   –م ا أو جزئی ا    - كلی انون الخ خاص الق ن أش ى شخص م ي أو ( ص  إل طبیع

ضعھا        ) اعتباري ي ت ة الت غالبا ما یكون مستثمر، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط القانونی

  .الدولة

ا       ذا م د، وھ ى عق اء عل ون إلا بن صة لا تك ضح أن الخصخ ف یت ذا التعری ن ھ م

ة         یمیزھا عن التأمیم الذي یكون فیھ نقل المشروع من الملكیة الخاصة إلى الملكیة العام

 وھذا ما أكده المجلس الدستوري الفرنسي .)١(قتضى قرار منفرد لجھة الإدارة بالجبر بم

ادة     ١٩٨٤ ینایر   ١٩في قراره الصادر في      ا للم أمیم وفق ھ أن الت تور   ٣٤ بقول ن الدس  م

ا                  لاك، أم ك أو الم ھ المال ضع ل ة یخ سلطة العام ن ال رار م شروع بق یتضمن نقل ملكیة م

ي ل  شروع  فھ ال الم ي رأس م ساھمة ف ة   الم ة التعاقدی ى الطبیع النظر إل اً ب ست تأمیم ی

  .)٢(للعملیة 

كما أن المستقر علیھ في أحكام القضاء الإداري المصري أن عقد الخصخصة ھو   

ة،       صفة الإداری سابھ ال ة لاكت ة المطلوب شروط الثلاث ھ ال وافر فی د إداري تت م  عق ي حك فف

ركة  ع ش د بی بطلان عق ھ ل لت فی ذي توص ضاء الإداري ال ة الق ول محكم دي تق ر أفن  عم

ارة          " ..... المحكمة   ضة للتج شركة القاب ین ال رم ب د المب وترتیباً على ما تقدم یكون العق

دي              ر أفن وال شركة عم ة لأم ة المالك ل الدول تثمار لتمثی ر الاس ن وزی اً م صفتھا مفوض ب

                                                             
 .١٢، ص ٢٠٠٠محمد محمد عبد اللطیف، النظام الدستوري للخصخصة، دار النھضة العربیة، . د) ١(

(2)  CC; 19 Janvier 1984; p. 23. 
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د        ارة ھو عق وبین المستثمر المذكور بشخصھ وبصفتھ ممثلاً لشركھ أنوال المتحدة للتج

    .)١ ( تكاملت لھ جمیع الشروط اللازمة للعقد الإداريإداري

ة   ل ملكی ضمن نق ة، أي تت ون كامل ن تك ا یمك صة كم إن الخصخ ذلك ف افة ل بالإض

صورة          ة أي مق صة جزئی مشروع وإدارتھ للشخص الخاص، فأنھا یمكن أن تكون خصخ

ھ               ة بملكیت اظ الدول ع احتف ر م ذا الأخی ا   .فقط على نقل إدارة ھذا المشروع إلى ھ ذا م  وھ

صة   ود الخصخ بطلان عق صادر ب ھ ال ي أحكام صري ف ضاء الإداري الم ھ الق تقر علی اس

ى      "وذلك بقولھ أن     ا یل ع للجمھور  -:أولاً:  أھم أشكال الخصخصة تتحدد فیم ) IPO(البی

ة      لال بورصة الأوراق المالی ن خ ا .... أو لمستثمر رئیسي م سي    -ثانی ستثمر رئی ع لم البی

ر اوض المباش اً.بالتف ساھمین-ثالث املین الم ادات الع ع لاتح اً.... البی صفیة  : رابع الت

شركات          صلة أو كأصول منتجھ ل دات منف ا كوح ع مكوناتھ القانونیة للشركات العامة وبی

اص   اع الخ ستثمري القط ساً.وم ول    : خام ة والأص دات الإنتاجی شركات والوح أجیر ال ت

تغلال  لتشغیلھا حیث تبقى الملكیة للحكومة وتؤجر ا     ، للقطاع الخاص  لأصول بمقابل للاس

  .من قبل المستثمرین

  

  المطلب الثاني
  دوافع اللجوء لسياسة الخصخصة

ي أن       ي ینبغ ة الت دوافع الحقیقی ررات وال صري المب ضاء الإداري الم ز الق أوج

ھ            صة بقول امج الخصخ ق برن أ لتطبی ى    " تراعیھا الدولة التي تلج صة إل دف الخصخ تھ

ف       تحسین الكفاءة الاقتصادیة من خلا    سة، وتخفی سوق والمناف ات ال ى آلی اد عل ل الاعتم

ام،                اع الع ي شركات القط رة ف سارة الكبی ن الخ اني م ي تع دول الت ن ال الأعباء المالیة ع
                                                             

  .حكم عمر افندي سالف الذكر) ١(
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ى             ة، وعل و والتنمی ة النم ي عملی ر ف ھ أكث اد علی اص، والاعتم وتوسیع حجم القطاع الخ

ضمن  صة یت لوب الخصخ إن أس ذا ف شآت–ھ ة المن ل ملكی ب تحوی ى جان ى  إل ة إل  العام

ي           –خاصة   تم ف دة تھ ل جدی الیب عم اع أس تم إتب ث ی ل حی  التحول أیضا في أسالیب العم

اءة     اء بكف ى الارتق ؤدي إل ا ی و م سوق وھ ات ال ة احتیاج سة وتلبی ام الأول بالمناف المق

وإنتاجیة المؤسسات، كما أنھ یتضمن إعطاء السوق الحر والقطاع الخاص الدور الأكبر       

ع، وتتم ي المجتم م  ف ي ت شأة الت ة للمن اءة الإنتاجی ع الكف تھدافھا رف صة باس ز الخصخ ی

لاء       ة للعم سلع المقدم ، تخصیصھا وتحسین أدائھا، وتحسین نوعیة وجودة الخدمات وال

ادة          الیف، وزی ید التك لاء، وترش ات العم ات ورغب ن حاج راب م لال الاقت ن خ ك م وذل

لال         ن خ ة الإدارة م ادة فعالی شركات، وزی ین ال ي إدارة    المنافسة ب ة ف یص دور الدول  تقل

یع        ة، وتوس ة والبیروقراطی ة والروتینی ود الحكومی المؤسسات العامة والتخلص من القی

ة          ة والعالمی وال المحلی ذاب رؤوس الأم لال اجت فرص الاستثمار المحلي والدولي، من خ

رادات        صادر وإی ع م ادة توزی ة، وإع دمات العام شروعات أو الخ أجیر الم شراء أو ت ل

  .)١("ة بشكل أفضلالدول

ات          صاحب عملی ي أن ت ي ینبغ ة الت دوافع الحقیقی داف وال رض الأھ د ع بع

دول               ل ال ن قب ك م اة ذل یما  -الخصخصة، فأن السؤال الذي یطرح نفسھ ھل تم مراع  لاس

   في خصخصة مشروعاتھا العامة ؟-الدول النامیة 

ي ا  ف ف صة تختل سیاسیة الخصخ وء ل ع اللج ررات ودواف ع أن مب ي الواق دول ف ل

ن               سعى م دول ت ك ال ات تل د أن حكوم ى نج ي الأول ة، فف دول النامی ي ال ا ف ة عنھ المتقدم

ن               ك م ا، وذل ضاء الإداري بأكملھ ددھا الق ي ح داف الت وراء الخصخصة إلى تحقیق الأھ

                                                             
ع       ) ١( ام، راج اع الع ركات القط ھذا ما تردد في معظم أحكامھ الصادرة بشأن بطلان عقود خصخصة ش

ي                على   سیج ف زل والن ركة مصر للغ ع ش د بی بطلان عق ة القضاء الإداري ب م محكم سبیل المثال حك
  . غیر منشور٢٠١١ سبتمبر ٢١ القضائیة بجلسة ٦٥ لسنة ٣٤٥١٧الدعوى رقم 
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ام         ي نظ ل تبن ة قب صادیة والاجتماعی ة والاقت سیاسیة والقانونی ة ال ة البیئ لال تھیئ خ

  .خصخصة المشروعات العامة

صة           أم ام الخصخ ا  –ا في الدول النامیة فأن لجوء حكومات ھذه الدول إلى نظ  كم

دول        -نوھنا سلفا    ن ال  تم دون دراسات ودون تھیئة البیئة المناسبة لھذا النظام الوافد م

صادي          ر اقت د فك ن ولی م یك الصناعیة، كما أن اللجوء للخصخصة في دول العالم الثالث ل

ان    وعیة، وك رورات موض ي أو ض ضغوط     داخل و ال ك ھ ي وراء ذل دافع الأساس  ال

غوط         ن ض ضلا ع ة، ف ة الدولی سات المالی غوط المؤس ي ض ل ف ي تتمث ة، والت الخارجی

  :، وذلك على النحو التالي)١(الولایات المتحدة الأمریكیة 

  .ضغوط المؤسسات المالية الدولية: أولا
ة أمامھ        دول النامی د ال م تج تراكي ل شرقي الاش سكر ال ك المع د تفك ق بع ا طری

شروط            ال م ة الح ذا بطبیع ن ھ ة، ولك دول الغربی للحصول على الإعانات سوى اللجوء لل

بإتباع السیاسة الاقتصادیة لھذه الأخیرة، والتي تتمثل بصفة أساسیة في تطبیق سیاسة       

اص اع الخ ة القط یع ملكی ة  . توس ة الدولی سات المالی ت المؤس ث ربط ا –حی ن بینھ  وم

دولي والبن   د ال ندوق النق دولي ص دول    –ك ال التزام ال روض ب ساعدات والق دیم الم  تق

المستفیدة بإجراء إصلاحات اقتصادیة تتضمن توسیع ملكیة القطاع الخاص على حساب 

  .)٢(القطاع العام

                                                             
ى د ) ١( ذا المعن ي ھ ابق، ص  . ف ع س باق، مرج د س سن محم ات  . ، د٧١الح ولي، الاتجاھ د المت محم

ة، ط      الحدیثة في خصخصة المرافق العام   ق، دار النھضة العربی ة والتطبی ین النظری ، ٢٠٠٤، ٤ة ب
  . ٣٥ص 

(2) J. Debandt, peut – on se passer du secteur public dans le processus 
d'industrialisation ? Revue du tiers Monde; n° 115; Juillet- septembre 
1988; p. 929. 
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ل      ة، ب ة الدولی سات المالی غوط المؤس ن ض دة ع صریة بعی ة الم ن الحكوم م تك ل

ا  روض والإعانات، خضعت لھا تماما وقبلت شروطھا، من أجل الحصول على الق  وھذا م

ھ        ھ بقول ن أحكام د م ي العدی صري ف ضاء الإداري الم راحة الق ره ص شر " أظھ أن ال

ة          صة القائم وطن ھو الخصخ صاد ال دمرة لاقت صة الم صاحب الخصخ ذي ی ستطیر ال الم

روض          اء الق ة لإعط سات الدولی شروط المؤس ام ب اع الع ع القط ان لبی ى الإذع عل

سماح   دة وال سھیلات الجدی و    والت عیاً نح ة، س دیون الخارجی بعض ال ة ل ادة الجدول بإع

ر               صة شركھ عم ا خصخ صة ومنھ ات الخصخ إن عملی ك ف تصفیة القطاع العام وعلى ذل

دي  ات   –أفن ذه العملی حیة ھ ت ض ي كان شركات الت ن ال ا م راف - وغیرھ د دارت بإش  ق

ي   وأسھمت أموال ا، ورقابھ وتمویل جھات أجنبیة ووفقاً لتعلیماتھا وتوجیھاتھا       لمنحة ف

تنفاد         اً لاس و بلوغ ى أي نح ت وعل رع وق ي أس صة ف ام الخصخ ة لإتم ة الجامح   الرغب

د       ساه ق ا ع ترداد م المبالغ المحددة بالمنحة وتجنب ما یسمى الإخفاق الذي من شأنھ اس

ل                   ان یمث ذي ك شعب ال س ال ى مجل ي عل ان ینبغ ا ك ذي م ر ال صرف من تلك المنحة الأم

ك     ل تل ى مث ق عل ة أن یواف ئونھا      الأم ي ش دخل ف ة والت سیادة الدول ة ب ة الماس   المنح

  ".الداخلیة 

  ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية: ثانيا
صورة     صة مق لم تكن الضغوط على الدول النامیة من أجل تطبیق سیاسة الخصخ

على المؤسسات المالیة الدولیة، ولكنھا مُورست أیضا من قبل الدول الصناعیة الكبرى، 

ا ة الولای ي دول  وخاص صاد ف ر الاقت ضرورة تحری ادت ب ي ن ة، والت دة الأمریكی ت المتح

ت       ل جعل ذلك ب ي ب م تكتف دول، ول ذه ال ي ھ صادیة ف شاكل الاقت ل للم ث، كح الم الثال الع

  .   الخصخصة شرطاً أساسیاً للحصول على المعونات الأمریكیة
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صة           ي  وتتضح الإرادة الأجنبیة في إخضاع السیادة المصریة لسیاسات الخصخ ف

 دعت فیھ مباشرة إلى التخلي عن ١٩٩١تقریر أصدرتھ السفارة الأمریكیة بالقاھرة في     

صناعي   ” : الملكیة العامة حیث ورد بالتقریر    اع ال إن انتشار نظام ملكیة الدولة في القط

ھ            ا خلق ة، بم ة الدول ى میزانی ومي وعل صاد الق ى الاقت یلاً عل اً ثق ع عبئ د وض   ق

دعم            من مشروعات عدیدة تتسم بق     ام ال ن نظ رر، وم لا مب ة ب ضخم العمال اءة، وت لة الكف

سة،        ن المناف ام م اع الع ة القط دف حمای صادي، بھ شاط الاقت یل الن ي تفاص تحكم ف   وال

ادة    ى زی افز عل ق الح سارھا، وخن وه م وارد وش د الم ى تبدی جع عل ذي ش ر ال   الأم

  .   )١(” الإنتاج

صر    وقد أظھر القضاء الإداري التأثیر الأمریكي لتنف      ي م صة ف یذ برنامج الخصخ

ت         صر كان ي م ت ف ي تم صة الت ات الخصخ ھ أن عملی ك بقول بة وذل ر مناس ي أكث " ف

ت            ي كان صر والت ي م صة ف رارات الخصخ ة لق استجابة لمتطلبات تمویل الجھات الأجنبی

وال             سخیر أم بلاد وت ة لل صادیة الداخلی شئون الاقت ي ال سافر ف دخل ال خیر شاھد على الت

ات  نح والھب صة دون   الم ات الخصخ ق غای وطن وتحقی سیادة ال ساس ب شروطة للم الم

ھ      شف عن ا تك ى م ك عل ة، وذل ارات اجتماعی ة اعتب ر لأی شروع  (النظ ة م ة منح اتفاقی

ة   ) الخصخصة بین حكومتي جمھوریة مصر العربیة والولایات المتحدة الأمریكیة       ـ ممثل

، والصادر ٣٠/٩/١٩٩٣بتاریخ الموقعة بالقاھرة  . في الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة    

م         ة رق یس الجمھوری رار رئ ا ق سنة  ٥٣٤بالموافقة علیھ تھدفت    .... ١٩٩٣ ل ي اس والت

وح     ة     (مساعدة الممن صر العربی ة م لال        ) جمھوری ن خ صة م ذ برنامجھ للخصخ ي تنفی ف

 مشروعاً ١٥٠التطویر المؤسسي وتقدیم المساعدة لبیع مشروعات وأصول عامة تبلغ         

  ". الكبیرة التي تمتلكھا الحكومة المصریة وأصل من الأصول

                                                             
  . بطلان عقود الخصخصة سالفة الذكرمشار إلیھ في الأحكام الصادرة بشأن) ١(
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  المبحث الثاني
  الأساس القانوني للخصخصة

        

أن          ة، ف دول النامی صادیات ال إذا كانت الخصخصة أصبحت أمرا مفروضا على اقت

ة،           نجاحھا یتوقف في المقام الأول على تھیئة البیئة المناسبة لھا، لاسیما البیئة القانونی

الح         وذلك من خلال تنظی    ي ص سیر ف ا ت مھا تشریعیا بما یكفل وضع الضوابط التي تجعلھ

ة أو      ة الدولی ات المالی د المنظم أداة بی تخدامھا ك دم اس ضمن ع دول، وی ذه ال عوب ھ ش

  .        غیرھا لسلب واستنزاف خیرات ھذه الشعوب

سي    -وقد انتھج المشرع في بعض الدول       شرع الفرن سبة للم  - كما ھو الحال بالن

ي    التنظیم   ا، ف ستقل ینظمھ الصریح لسیاسة الخصخصة من خلال إصدار قانون كامل وم

صري   –حین أن ھناك بعض الأنظمة       رغم   - كما ھو الحال في النظام القانوني الم ى ال  عل

ا،              شریعي ینظمھ اء ت من تبني حكومتھا للخصخصة، إلا أن ذلك كان یتم دون وجود غط

  :ھذا ما سنتناولھ على النحو التالي

  

  الأولالمطلب 
  التنظيم القانوني للخصخصة في فرنسا

منذ نھایة الحرب العالمیة الأولى اتجھت الدولة الفرنسیة نحو التوسع في التدخل 

ة،   ق المختلف اج والمراف ائل الإنت ى وس ة عل سیطرة الكامل صادیة، وال شطة الاقت ي الأن ف
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اظم دور       د تع شركات، وق شروعات وال أمیم الم ي سیاسة ت ن التوسع ف ضلا ع اع ف القط

  .)١(العام، لیشمل كافة الأنشطة كالطاقة والتأمینات والنقل وغیرھا 

د   یما بع وم، لاس رض للھج ستوى وتع ذا الم ى ھ ام عل اع الع ستمر دور القط م ی ل

ورات       ة التط ى مواكب ھ عل دم قدرت ھ وع رزت مثالب ي أب صادیة الت اریر الاقت ور التق ظھ

ي دول   ة ف شروعات الخاص سة الم ة، أو مناف ن  العالمی شتركة، وم ة الم سوق الأوربی ال

ھذا ، )٢( ١٩٦٧ في عام Noraأبرز التقاریر الصادرة في ھذا الصدد تقاریر الاقتصادي 

  .)٣(فضلاً عن التقاریر الصادرة من دیوان المحاسبات 

ق    ي تحقی ام ف اع الع شل القط درك ف ة ت دأت الحكوم اریر ب ذه التق دور ھ د ص وبع

ر    التنمیة الاقتصادیة المنشودة، فبد    اص، الأم أت تتجھ خطوة نحو تفعیل دور القطاع الخ

ن          ام ع اع الع شروعات القط ازل م ن تن ضلا ع الذي استتبع بیع فروع بعض الشركات، ف

اع  . جزء من أصولھا للقطاع الخاص    ونظرا لقناعة المشرع الفرنسي وإیمانھ بدور القط

دا          ك بإص انوني وذل م   الخاص كشریك في التنمیة، فقد وضع ذلك في إطار ق انون رق ر الق

ي ٧٩٣ – ٨٦ و ٢ ف ة  ١٩٨٦ یولی شروعات العام ول الم شأن تح م  – ب ي ت یما الت  لاس

م  )٤( إلى القطاع الخاص  -تأمیمھا من قبل      ٩١٢ – ٨٦ وفي العام ذاتھ صدر القانون رق

ي       ١٩٨٦ أغسطس ٦في   سیة ف صالح الفرن ة الم ل حمای ي تكف  بشأن وضع الضوابط الت

                                                             
(1)en ce sens voir R. Descartes; les privatisations en France, en All Emagne, 

en grande – Bretagne et en Italie, Paris, 1985, p. 24 – 25.     
(2) Rapport sur les Entreprises publiques ( Avril 1967 Groupe de travail 

due Comite Interne In Istriel des Enterprise publiques, la 
Documentation Française, paris, 1968, p. 125.   

(3) cité par D. Michel, les privatisations en France ; 1988, p.5. 
(4) loi n°86-793 du 2 juillet 1986: J.O . 3 Juillet 1986, p. 8240. 
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اع  و القط ول نح ة التح ل سیاس م  ظ انون رق دل بالق اص والمع ي ٩٢٣ – ٩٣ الخ  ١٩ ف

  .)١( ١٩٩٣یولیو 

اء       ود الغط انونین وج ذین الق دار ھ ى إص سي عل شرع الفرن جع الم د ش وق

اص،              اع الخ ي القط ى إل ة إل شروعات العام ة الم ة تحول ملكی صریح لعملی الدستوري ال

ي    ٣٤حیث تنص المادة     ى أن  ١٩٥٨ من دستور فرنسا الحالي الصادر ف انون  "  عل الق

اع               ى القط ام إل اع الع ن القط ة م ل الملكی یحدد القواعد المتعلقة بتأمیم المشروعات، ونق

  .)٢(" الخاص 

 بشأن تحول ١٩٨٦ یولیو ٢ في ٧٩٣ – ٨٦وتأكد دستوریة قانون القانون رقم   

سي   توري الفرن س الدس رار المجل ضى ق اص بمقت اع الخ ى القط ة إل شروعات العام الم

الي    ٣٤القانون قد صدر وفقاً لأحكام نص المادة   والذي قضى بأن ھذا      تور الح ن الدس  م

  . )٣(١٩٥٨لعام 

        

                                                             
(1) la loi n°86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d’application des 

privatisations,. J.O 7 août 1986, p. 96695. modifiée par la loi n°93-923 du 
19 juillet 1993.  

  :فقد جاء النص باللغة الفرنسیة على النحو التالي) ٢(
 " La loi fixe également les règles concernant les nationalisation d' 
entreprises et les  transferts de propriété d'entreprises du secteur public 
a  secteur privé ».  

(3) C. C décision n°86-207 DC des 25-26 juin 1986, AJDA, 1986, p. 575 note 
J. Rivero.      



 

 

 

 

 

 ٦٩٦

  المطلب الثاني
  التنظيم القانوني للخصخصة في مصر

  
أت                 تراكیة، ولج وانین الاش درت الق شرین ص رن الع ن الق ستینیات م ع ال مع مطل

ام   ي ع یما ف ة لاس أمیم الك١٩٦٤ و ١٩٦٣الدول ام الت ق نظ و تطبی ن   نح د م ل للعدی ام

صغیرة   رة وال شروعات الكبی ام   )١(الم اع الع ركات القط شاء ش م إن رض إدارة ، ، وت بغ

بلاد           ذي شھدتھ ال أمیم ال اع    ، أموال الدولة التي ألت إلیھا عن طریق الت بح القط د أص وق

  . العام في مصر مسیطر على مختلف مجالات النشاط الاقتصادي

ة    " القضاء الإداري ھ كما تقول محكمة وھو الأمر الذي جعل    ات مھم وم بنجاح یق

اء               الي، وبن سد الع ا ال صور ومنھ ر الع ي م شروعاتھا عل اء أعظم م ن بن صر م ت م مكن

صناعة،           قواعد ھامة للصناعة الثقیلة والصناعات الاستھلاكیة، وتنمیة وتطویر قطاع ال

لال  بل ومكنت مصر من مواجھة التحدیات الخارجیة المتمثلة في الأطماع الإسرائیلیة     خ

ي          ین حرب ا ب ا      ١٩٧٣، و ١٩٦٧الفترة الحرجة م صري خلالھ صاد الم ت الاقت ي أثب ، الت

  ).٢("وبالذات قطاعھ الصناعي، قدرتھ علي تشكیل ركیزة أساسیة للدولة 

ناد                  م إس ث ت ھ، حی ة إلی سئولیة الموكول در الم ى ق بید أن القطاع العام لم یكن عل

ة   إدارتھ إلى قیادات لم تكن لدیھا أي درایة   الیبھا العلمی صادیة وأس . بأصول الإدارة الاقت

                                                             
 رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة  »عام  التحكیم في منازعات المشروع ال: شمس مرغني علي.  راجع د)١(

  .٤٧٤ص  ، ١٩٧٣عالم الكتب، عام ، الحقوق ـ جامعة عین شمس
دائرة                 " )٢( ن ال صادر م ة ال ارة الخارجی ة للتج شركة العربی ع ال د بی راجع حكمھا الصادر ببطلان عق

م        دعوى رق ي ال سنة  ٣٧٥٤٠السابعة ف سة  ٦٥ ل سمبر  ٣ ق بجل ع     . ٢٠١١ دی د بی لان عق م بط حك
  . قضائیة٦٥ لسنة ٣٧٥٤٢في الدعوى رقم  ٢٠١١ دیسمبر ١٧بتاریخ كة النیل لحلیج الأقطان شر



 

 

 

 

 

 ٦٩٧

ت   ة ترك ن أن الحكوم ضلا ع ذا ف وء الإدارة    ھ وء الأداء وس ي س رق ف اع یغ ذا القط  ھ

مما عرضھ للخسائر وكان ذلك تمھیداً  ، وضعف كفاءة قیاداتھ وتفشى الفساد في أرجائھ      

و الا    ول نح ة التح من عملی ي ض صري والأجنب اص الم اع الخ ع للقط صاد لطرحھ للبی قت

   .)١(الرأسمالي الحر في مصر

انون       صدور الق صادي ب لاح الاقت وقد بدأت ملامح ھذا التحول أو ما یسمى بالإص

م  سنة ٤٣رق صدور   ١٩٧٤ ل رة، وب اطق الح ي والمن ي والأجنب تثمار العرب شأن الاس  ب

م   انون رق سنة ٩٧الق ل        ١٩٨٣ ل ت مح ي حل ام والت اع الع ات القط ل ھیئ یم عم  بتنظ

ة المؤسسات الع  ام               ...ام ذ بنظ ة نحو الأخ سیاسة تحول الدول ي ل ق الفعل م التطبی د ت ، وق

ر  سوق الح اص         ، ال اع الخ ام القط ق أم تح الطری دف ف صة بھ و الخصخ اه نح والاتج

م           انون رق صدور الق ك ب صادیة وذل ة الاقت ة التنمی ام  ٢٠٣للمشاركة في عملی  ١٩٩١ لع

اق     وتكفلت المادة الأول، بشأن شركات قطاع الأعمال العام    د نط انون بتحدی ذا الق ي من ھ

ة   ، تطبیقھ بالشركات القابضة والشركات التابعة لھا   ادة الثانی تحل  " وبمقتضي نص الم

م    انون رق ام الق عة لأحك ام الخاض اع الع ات القط ل ھیئ ضة مح شركات القاب سنة ٩٧ال  ل

ات   ، ١٩٨٣ ذه الھیئ ا ھ شرف علیھ ي ت شركات الت ل ال ة مح شركات التابع ل ال ا تح ، كم

  .)٢( " ارا من تاریخ العمل بھذا القانون دون حاجة لأي إجراء أخراعتب

انون        ر ق سنة  ٢٠٣والسؤال الذي یطرح نفسھ في ھذا الصدد، ھل یعتب  ١٩٩١ ل

  ؟قانونا لتنظیم الخصخصة في مصر 

                                                             
  . راجع أحكام القضاء الإداري الصادرة بشأن الخصخصة سالفة الذكر)١(
وتجدر الإشارة إلي . ٣ ص ١٩٩١ یونیو ١٩بتاریخ ،  مكرر٢٤العدد ،  منشور بالجریدة الرسمیة )٢(

ال   ٣١٤م تحویل  أنھ بموجب ھذا القانون ت     اع الأعم  شركة من شركات القطاع العام إلى شركات قط
شھاب .  شركة قابضة راجع د١٧ شركة قابضة تم تخفیضھا لاحقا إلى ٢٧العام، وأصبحت تابعة ل   

  .١٢حسن شیحان، مرجع سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٦٩٨

إذا كان الھدف الحقیقي لصدور ھذا القانون ھو توسیع ملكیة القطاع الخاص من 

شرا      ت         خلال فتح الطریق أمامھ ل ة اتفق ساحة الفقھی ام، إلا أن ال اع الع  –ء شركات القط

انون      .)١( على أنھ لا یعتبر قانونا للخصخصة      –وبحق   ذا الق صوص ھ تقراء ن ث باس  حی

ول   ٢٠یتضح أنھ لا یتضمن أي تنظیم لھذه الأخیرة عدا ما ورد في نص المادة     ذي یق  ال

ام "  ا للأحك داول طبق ة للت ة قابل شركة التابع ھم ال ون أس ة تك ة العام ي اللائح ة ف  المبین

  ".ببورصات الأوراق المالیة 

وبالتالي فأن عملیات الخصخصة التي تتم في مصر لا یوجد لھا أي سند سوى ما 

ادة     " یسمى   ة وإع دلیل الإجراءات والإرشادات العامة للحكومة المصریة لتوسیع الملكی

املین والإدارة     ھ أ  )٢(" الھیكلة وحوافز الع ق علی ا ھو إلا خطة      ، والمتف دلیل م ذا ال ن ھ

ھ    ن علی ن الطع ذلك لا یمك ة، وب رارات الإداری ة الق ى لمرتب انون ولا یرق د ق لا یع ل ف عم

ة        . )٣(استقلالاً   ة عام د قانونی ى قواع ھ عل شروعیتھ نظرا لاحتوائ على الرغم من عدم م

إجراءات       ق ب ي تتعل د الت ض القواع ضمن بع ة ت ن ناحی د، فم ي آن واح ة ف وخاص

لاً               الخصخصة، ون مح ي تك شركات الت د أسماء ال ى تحدی وى عل ة أخرى احت ن ناحی  وم

   ).٤(للخصخصة، وبذلك فأن ھذا الدلیل قد سلب اختصاص المشرع 

                                                             
ابق، ص      .  د)١( ع س د سباق، مرج سن محم ابق، ص     . ، د١٤٣الح ع س ولي، مرج د المت . ، د٤٢محم

حسام الدین عبد الغني، بیع أسھم شركات قطاع . د. ٥٠د محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص محم
  .٧ -٦، ص ١٩٩٤الأعمال العام للعاملین في إطار برنامج الخصخصة، دار النھضة العربیة، 

  .١٩٩٣ فبرایر ١٤ ھذا الدلیل صادر من المكتب الفني لوزیر قطاع الأعمال في )٢(
ولي،  .  د)٣( د المت ابق، ص   محم ع س ابق، ص      . ، د٤٨ مرج ع س د سباق، مرج سن محم . ، د١٤٨الح

ابق، ص         ع س ابق،       . د. ٢٨ -٢٧محمد محمد عبد اللطیف، مرج ع س ي، مرج د الغن دین عب سام ال   ح
  .٧ -٦ص 

ابق، ص  .  د)٤( ع س باق، مرج د س سن محم ابق،   . ، د١٤٨الح ع س ف، مرج د اللطی د عب د محم   محم
  . ٥٠ص 



 

 

 

 

 

 ٦٩٩

م      ٢٠٣وبالتالي لم یكن أمام المعارضون للخصخصة سوى الطعن في القانون رق

ذا      ١٩٩١لسنة   انون   أمام المحكمة الدستوریة العلیا، فقضت المحكمة بعدم مخالفة ھ  الق

  :  وقالت أن ھذا النعي مردود للآتي)١(للدستور 

ن    -:أولاً ا ع اً بھ شریعیة انحراف سلطة الت ا ال ي تقرھ ة الت صوص القانونی  أن الن

ذه       ون ھ رض أن تك ا، تفت راض عَیَّنھ الي لأغ ا بالت تور، وتنكبھ ددھا الدس د ح مقاص

ل ت       ا، ب ا عنھ صل بنیانھ لا ینف ا، ف ن مكوناتھ راض م د والأغ اعن المقاص شملھا المط

ا                   ى یتطلبھ شكلیة الت اع ال رتبط بالأوض ل عوار لا ی ساعھا لك ى ات الموضوعیة بالنظر إل

  .الدستور فى النصوص القانونیة

اً              -:ثانیاً اً ودائم لاً نھائی ا ح سیرھا باعتبارھ توریة لا یجوز تف  أن النصوص الدس

م فرضھا    ر علیھا، جاوز الزمن حقائقھا، فلا یكون تبنیھا والإصرا     لأوضاع اقتصادیة   ث

ر            ا تحری ى غایتھ یم أعل ى ضوء ق ا عل ین فھمھ ل یتع ى البحر ب اً ف اء إلا حرث ة عمی بآلی

  . الوطن والمواطن سیاسیا واقتصادیا

اً ارض       -:ثالث ذاتھا، یع سفة ب ضاعھا لفل توریة لإخ صوص الدس ر الن    أن قھ

ائلاً دون  تطویعھا لآفاق جدیدة ترید الجماعة بلوغھا، فلا یكون الدستور كافلاً   لھا، بل ح

  . ضمانھا

ر           -:رابعاً دفھا تغیی تور، ھ ا الدس ى یتطلبھ  أن التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة الت

اً      ر عمق ا أكث یم فیھ ون التعل دھا، یك ل رواف ة تتكام لال منظوم ن خ اة م ن الحی كال م أش

ى        أ  وامتداداً، والبیئة التى نعایشھا خالیة من ملوثاتھا بصورة أشمل، والفرص الت  یتكاف

ا   ا واكتمالھ افلاً حیویتھ اتھم ك د حری اً، وتوكی د نطاق ا أبع صول علیھ ى الح ون ف المواطن

                                                             
م )١( دعوى رق ي ال ا ف سنة ٧  حكمھ ر  ١٦ ل ن فبرای ي الأول م در ف میة١٩٩٧ ق ص دة الرس   ، الجری

  . وما بعدھا٣ص . ١٩٩٧ فبرایر ١٣في ) تابع ( ٧العدد 



 

 

 

 

 

 ٧٠٠

ضل    ھم أف م معاش اً، ونظ راءً ووعی ر ث ة أكث اتھم الثقافی رتھا، وحی ى مباش ساواتھم ف وم

ة       ق التنمی م تتحق ن ث ستویاتھا وم و م ا وعل ددة  -بمزایاھ ا متع لال  - ومیادینھ ن خ  م

درة  - مادیاً كان أو بشریاً -مال الاستثمار فى رأس ال    لتقارنھا زیادة فى الدخل توجھھا ق

داثھا، وأن             ا لإح ا، وأن تكرس مواردھ ى عثراتھ ى أن تتخط ین عل ن مع الجماعة فى زم

ا        و بزیادتھ دل النم رتبط مع ى ی تثماراتھا الت ززاً باس اً مع دماً علمی داخلاتھا تق ون م تك

ماناً لإ  ا، ض صاعد إنتاجیتھ تدامتھا وت درجات   واس و ب ا، ول واطنین منھ ادة الم   ف

  . متفاوتة

ساً وره  -:خام ف ص تثمار بمختل اص - أن الاس ا والخ ام منھ والاً -الع یس إلا أم  ل
ا        ر   .تتدفق وسواء عبأتھا الدولة أو كونھا القطاع الخاص، فإنھا تتكامل فیما بینھ  ویعتب

ریط    ون التف ق لا یك رض وأعم ة أع دة إنتاجی ضمان قاع اً ل ا لازم اً، تجمیعھ ا إلا ترف  فیھ
ن  ٢٩ونكولاً عن قیم یدعو إلیھا التطور ویتطلبھا وما تنص علیھ المادة           من الدستور م

ة       ة التعاونی ن الملكی ل م ا ك ى جانبھ وم إل ة، وتق ة العام دمھا الملكی ة تتق كال للملكی أش
ضوعھا       ساندھا وخ والملكیة الخاصة، لیس إلا توزیعاً للأدوار فیما بینھا لا یحول دون ت

ق            • میعاً لرقابة الشعب  ج داً الطری دم، معب وداً للتق ام ق تثمار الع ون الاس ضاھا أن یك ومقت
ن           ة م ل الدول سیة تعم ع رئی ى مواق د إل ل یمت دودة، ب ادین مح ى می صر عل لا یقت ھ، ف إلی
ال             ى مج ا ف ا متطلباتھ درج تحتھ ة، وین سیاسیة والاجتماعی ا ال ذ مھامھ خلالھا على تنفی

دل وا   ن والع دفاع والأم ا       ال ون بنیتھ ا، وص ا ومواردھ ة بیئتھ یم وحمای صحة والتعل ل
ا أن       ادرین، ولازمھ الأساسیة، والحد من نمو سكانھا، وأداء خدماتھا بوجھ عام لغیر الق

  .تعزز قیادتھا ھذه بدعمھا لأعباء یقصر الاستثمار الخاص عن تحملھا

ھ ا   - أن تواصل التنمیة وإثرائھا لنواتجھا   -:سادساً نص علی ا ت ادة  وعلى م  ٣٠لم
ق      .  إنما یمثل أصلاً یبلوره الاستثمار العام-من الدستور  تثمار الطری ذا الاس د ھ ئن مھ ول

د       راً، إذ یمت إلى الاستثمار الخاص، وكان جاذباً لقواه، إلا أنھ أسبق منھ وجوداً، وأبعد أث
دفق                 ان ت ا، وإن ك ى ولوجھ ردد ف اص أو یت تثمار الخ لمیادین متعددة لا یقبل علیھا الاس



 

 

 

 

 

 ٧٠١

ا            ا اة وتطویراً لحركتھ سیر الحی اً ضمانا ل ؤداه أن   . لاستثمار العام لمواجھتھا لازم ا م بم
سیة    وة رئی ا ق ان أولھم ة، وإن ك ى التنمی اص دوره ف ام والخ تثمارین الع ن الاس ل م لك
شئھا       صادیة تن دة اقت للتقدم تتعدد مداخلھا، ولیس لازماً أن یتخذ ھذا الاستثمار شكل وح

لا علیھا أن تبقیھا كلما كان تعثرھا بادیاً، أو كانت الأموال الموظفة  الدولة أو توسعھا، و   
ضل           ولا . فیھا لا تغل عائداً مجزیاً، أو كان ممكناً إعادة تشغیلھا لاستخدامھا على نحو أف

دمتھا أن                ى مق ا، وف دعو إلیھ ى ی یم الت مخالفة فى ذلك للدستور، بل ھو تكریس لتلك الق
دیر     الاستثمار الأفضل والأجدر با  ى تق ا، وعل ل فیھ لحمایة، یرتبط دوماً بالدائرة التى یعم

ان      لا یتزاحم املان، ف ریكان متك اص ش ام والخ تثمارین الع ان أن الاس  أو   أو یتعارض
أن                  ول ب از الق ا وإن ج در علیھ ا وأق ون مؤھلاً لھ یتفرقان، بل یتولى كل منھما مھاماً یك

ل         الاستثمار العام یثیر قدرة المواطنین ویقظتھم      لال نق ن خ ى الأخص م زھم، وعل وتمی
  التكنولوجیا وتطویعھا وتعمیمھا 

ن         ٢٠أن ما تنص علیھ المادة      : سابعاً ام م ال الع اع الأعم انون شركات قط ن ق  م
ضة   شركات قاب ة ل شركات التابع ھم ال داول أس واز ت ا  -ج ى بیعھ داول إل ذا الت و آل ھ ول

تث  -للقطاع الخاص  ام  لا یمثل ردة عن الدور الرائد للاس وارد لا     . مار الع ل ھو صون لم ب
اون     ن التع یجوز تبدیدھا أو بعثرتھا، ضمانا لتواصل التنمیة وترابط حلقاتھا، فى إطار م

   ". بین شركائھا

ق                 ا التوفی م یحالفھ ا ل توریة العلی ة الدس رى أن المحكم م ن ذا الحك   بعد استقراء ھ
م    انون رق توریة الق ضائھا بدس ي ق سنة ٢٠٣ف دة ١٩٩١ ل ك لع ي   وذل ل ف ور تتمث    أم

  :الآتي

د         : أولا صة، وق ن الخصخ ود م ي تع ا الت إن المحكمة قد أفاضت في عرض المزای
ة              ى أن المحكم دل عل ا ی ذا أن دل فإنم ن ھ كان ینبغي علیھا ترك ھذا الأمر للمشرع، ولك

  .)١(لم تقرر دستوریة نظام الخصخصة من وجھة نظر دستوریة بحتة 
                                                             

  . ٣٣ - ٣٢محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص .  د)١(



 

 

 

 

 

 ٧٠٢

ا ا: ثانی د الث تقراء البن ن اس ة  م ضح أن المحكم ا یت توریة العلی م الدس ن حك ني م

ع     حاولت التوفیق بین نصوص الدستور التي یطغى علیھا الطابع الاشتراكي، وبین الواق

صة         ي سیاسة الخصخ صاد وتبن لت  . الاقتصادي الذي یتجھ بقوة نحو تحریر الاقت وتوص

س    ور التف ذھب تط ا لم ك وفق تور، وذل ى الدس ع عل ب الواق ى تغلی ة إل ور المحكم یر بتط

دیلاً      ھ تع ي طیات ل ف سیر یحم ذا التف ك أن ھ صادیة ، ولا ش ة والاقت روف الاجتماعی الظ

أمون         ر م یع غی وتجاوزا لنصوص الدستور، وخلق قواعد قانونیة جدیدة، وفي ھذا توس

رب        . )١(العاقبة لسلطة المفسر   م أق ھ حك وھذا ما جعل البعض یوصف حكم الدستوریة بأن

تور    أي تق–للحكم التقویمي   ي دس م    -١٩٧١ییم النظام الاقتصادي الوارد ف ى حك ھ إل  من

  .)٢(القانون أو الدستور 

اً  تور  : ثالث انون     – ١٩٧١إن دس دور ق ت ص ا وق ان قائم ذي ك سنة ٢٠٣ ال  ل

ن          -١٩٩١  أقام النظام الاقتصادي وفقاً لمبادئ النظام الاشتراكي، ویظھر ذلك في أكثر م

شرع    ٢٣ففي نص المادة    ، موضع ول الم توري    یق ا     "  الدس ومي وفق صاد الق نظم الاقت ی

ى            ضاء عل شة والق ستوى المعی ع م ومي ورف دخل الق ادة ال ل زی املة تكف ة ش لخطة تنمی

یسیطر الشعب على كل أدوات  " ٢٤ویقول في المادة ...." البطالة وزیادة فرص العمل 

الات،   ویقود القطاع العام التقدم في ج"  فیقول ٣٠أما في المادة ...." الإنتاج   ع المج می

ادة          ي الم د ف ة، ویؤك ي خطة التنمی ة   ٣٣وتحمل المسئولیة الرئیسیة ف ة العام  أن الملكی

  .في أساس النظام الاشتراكي

م            انون رق توریة الق دم دس ضاء بع ب الق ان یوج ذا ك صادر  ٢٠٣كل ھ ، ١٩٩١ ال

ترا          ام الاش ة النظ ن ملائم كي تطبیقاً للنصوص الدستوریة سالفة الذكر، بصرف النظر ع

                                                             
  والتطور الحدیث لعقود الالتزام، دراسة نقدیة للنظریة B. O. Tجابر جاد نصار، عقود البوت .  د)١(

  .٧٤، ص ٢٠٠٢قلیدیة لعقد الالتزام، ط الت
  .٣٨-٣٧محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص .  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٧٠٣

ام    )١(للواقع الاقتصادي الجدید من عدمھ       ھ النظ ، وفي حالة عدم الملائمة فأن ذلك یتحمل

السیاسي الذي كان قائما آنذاك من خلال إجراء تعدیلاً دستوریاً لتغییر النظام الاقتصادي   

  .لیكون رأسمالیا

تور           ام  ١٩٧١والجدیر بالذكر أنھ في التعدیل الثالث لدس شرع   ٢٠٠٧ ع أراد الم

دیلھا                ال د تع ى بع ادة الأول اء نص الم ث ج تراكي، حی ام الاش ن النظ تخلص م دستوري ال

ھ  اس    " بقول ى أس وم عل ي یق ا دیمقراط ة نظامھ ة دول صر العربی ة م جمھوری

صر     " وتقول المادة الرابعة بعد تعدیلھا   .....". المواطنة ة م ى جمھوری صاد ف یقوم الاقت

صادي والعدا شاط الاقت ة الن ى تنمی ة عل ة  العربی كال المختلف ة الأش ة وكفال ة الاجتماعی ل

  ".للملكیة ، والحفاظ على حقوق العمال 

یح          ٢٠١٤وفي دستور    ي یت صریحة لك تراكیة ال ن النزعة الاش شرع ع  تخلى الم

لاءم التطورات             ذي ی صادي ال ام الاقت ار النظ ة اختی ة حری ال القادم الي والأجی للجیل الح

ادة    ول الم ث تق ة، حی دف "  ٢٧العالمی ى  یھ اء ف ق الرخ ى تحقی صادي إل ام الاقت  النظ

و       دل النم ع مع ل رف ا یكف ة، بم ة الاجتماعی ستدامة والعدال ة الم لال التنمی ن خ بلاد م ال

دلات        ل مع الحقیقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعیشة، وزیادة فرص العمل وتقلی

ر       ى الفق ضاء عل شف       . البطالة، والق اییر ال صادي بمع ام الاقت زم النظ ة،  ویلت افیة والحوكم

ا،                ا وبیئی ا وقطاعی وازن جغرافی و المت تثمار، والنم شجیع الاس افس وت ودعم محاور التن

ضریبي            ام ال اري والنظ الي والتج زان الم اة الات ع مراع ة، م ات الاحتكاری ومنع الممارس

                                                             
ي   "  ففي حكم للمحكمة الدستوریة العلیا تقول إن الدستور  )١( ھ ف سواء بلغ غایة الآمال المعقودة علی

فأن الدستور یظل مجال تنظیم العلاقة بین الدولة ومواطنیھا أم كان قد أغفل بعد جوانبھا أو تجنبھا، 
دائماً فوق كل ھامھ، معتلیا القمة في مدارج التنظیم القانوني، باعتبار أن حدوده قید على كل قاعدة   

 ق ، الجریدة الرسمیة ١٥ لسنة ٢٣حكمھا في الدعوى رقم " تدنوه بما یحول دون خروجھا علیھ        
  .٤٨٦، ص ١٩٩٤ فبرایر ٢٤ في ٨العدد 



 

 

 

 

 

 ٧٠٤

صالح              ین م وازن ب ة، والت ة للملكی واع المختلف ة الأن العادل، وضبط آلیات السوق، وكفال

  .لمختلفة، بما یحفظ  حقوق العاملین ویحمى المستھلكالأطراف ا

ھ    ٢٨وتقول المادة   تور ذات ن الدس ة     "  م ة والخدمی صادیة الإنتاجی شطة الاقت الأن
ادة         ا، وزی ة بحمایتھ زم الدول وطني، وتلت صاد ال یة للاقت ات أساس ة مقوم والمعلوماتی

ادة ا      ى زی ل عل تثمار، وتعم اذب للاس اخ الج وفیر المن سیتھا، وت شجیع  تناف اج، وت لإنت
تیراد   یم الاس صدیر، وتنظ طة     . الت شروعات المتوس اً بالم اً خاص ة اھتمام ولى الدول وت

ر الرسمى          اع غی یم القط والصغیرة ومتناھیة الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظ
  ".وتأھیلھ 

دء           صادي ب ام الاقت تراكیة للنظ ن النزعة الاش توري ع شرع الدس ورغم تخلي الم
ن           ، إلا ٢٠٠٧من   رة م ي الفت ت ف ي تم سریعة الت شوائیة وال صة الع  أن عملیات الخصخ

 لمقدرات الوطن حدثت دون غطاء تشریعي یحدد ضوابطھا، ویكفل    ٢٠١٠ حتى   ١٩٩١
ة                ات المالی ل المنظم ن قب صة المخطط م ن زلازل الخصخ وطن م الحفاظ على مقدرات ال

دول النامی     عوب ال رات ش سلب خی دة ل ات المتح ة والولای رات  الدولی ا خی ن بینھ ة، وم
  . الشعب المصري

نظم           وبالتالي فأننا نناشد المشرع المصري بسرعة التدخل لإصدار تشریع كامل ی
ي        ى أن یراع سا، عل ي فرن ھ ف الخصخصة من جوانبھا المختلفة، على غرار ما معمول ب

اص أو   ) البائع( ھذا التشریع مصالح أطراف الخصخصة الأربعة، الدولة   شخص الخ وال
وأخیرا ) الذین یعملون في المشروع المعروض للبیع  ( ، والعمال   )المشتري  ( تثمر  المس

  .حمایة المستھلك

اح               ذي اجت صة ال امج الخصخ یم برن وفي ظل صمت المشرع غیر المبرر عن تنظ
ي             صري ف ة الم س الدول وي لمجل یم والحی دور العظ رز ال د ب ة، فق معظم القطاعات العام

ي       حمایة حقوق المواطنین من الآث     نتناولھ ف ا س ذا م امج، ھ ذا البرن ار السلبیة لتطبیق ھ
  : الفصول التالیة



 

 

 

 

 

 ٧٠٥

  الفصل الثاني 
  حماية القضاء الإداري للحق في العمل في ظل الخصخصة

  
ف             راد بمختل ال الأف شغل ب ا ی م م ن أھ د م ل یع ى العم صول عل ھ أن الح سلم ب الم

دخلاً أس      د م ل یع ة، فالعم اتھم العلمی ولھم ودرج اتھم ومی اة   اتجاھ ول للحی یاً للوص اس

یا        رطا أساس ة ش د بمثاب ھ، ویع سان وذاتیت صیة الإن ى شخ ھ تبن ة، وب ة واللائق الكریم

رتبط       ....لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة  ل ی ي العم ق ف أن الح ذلك ف ، بالإضافة ل

سان           اش الإن ھ إذا ع د قیمت اة یفق ي الحی ارتباطا وثیقا بحقوق الإنسان الأخرى، فالحق ف

لا ة      ب شار البطال ل انت ي ظ ة ف ي التنمی ق ف ن الح دیث ع ھ لا ح ا أن ل، كم   ، )١( عم

ھ وطموحھ              ق ذاتیت ذي یحق ل ال ال العم سان مج د الإن م یج یم إذا ل ولا عن الحق في التعل

  . العلمي

اره        سان باعتب ل إن ل لك ة العم ا وشرفا    وإیمانا بأھمی ا وواجب ت    )٢(حق د حرص فق

ة عل      دول           المواثیق والاتفاقیات الدولی ف ال ي مختل اتیر ف ا أن الدس ھ، كم ن  –ى كفالت  وم

وق         -بینھا دساتیر مصر المتعاقبة      صاف الحق ي م ھ ف ل وجعلت ي العم  أكدت على الحق ف

وھذا ما استند إلیھ القضاء الإداري المصري لحمایة الحق في العمل لاسیما      . الدستوریة

سلبیة ا  ا ال ر آثارھ ن أخط ان م ذي ك صة، وال ة الخصخ ل سیاس ي ظ ذا ف ى ھ ضاء عل لق

ذه    حیة لھ ت ض ي كان شروعات الت ن الم وظفین م ال والم شرید العم لال ت ن خ ق، م الح

  . السیاسة
                                                             

شر، سنة     محمود سلامة جبر، الحم   . د )١( ر دار ن ل، دون ذك ایة الدستوریة للحقوق الأساسیة في العم
  .١٧، ص ٢٠٠٥

سة    ) ٢( ا بجل ة الدستوریة العلی م المحكم ایر سنة  ١٤حك م ٢٠٠٧ ین ي القضیة رق سنة ١٧٥  ف  ٢٦ ل
  دستوریة"قضائیة 



 

 

 

 

 

 ٧٠٦

ى         ضوء عل اء ال ضي إلق ر یقت ھذا ما سنتناولھ بالتفصیل، ولكن قبل ذلك فأن الأم

ذي            اس ال ا الأس ل، باعتبارھ الحمایة التي كفلھا المشرع الوطني والدولي للحق في العم

ذا          استند إلیھ ال   سم ھ ك نق ى ذل ا عل ق، وترتیب ذا الح ة ھ قضاء الإداري في أحكامھ لحمای

  :الفصل لمبحثین، على النحو التالي

  . حمایة المشرع للحق في العمل: المبحث الأول

  .حمایة القضاء الإداري للحق في العمل: المبحث الثاني

  



 

 

 

 

 

 ٧٠٧

  المبحث الأول
  حماية المشرع للحق في العمل

  
ق     نوھنا أن التشریعات وا  ى الح نص صراحة عل لمواثیق الدولیة حرصت على ال

وق       صاف حق ي م ھ ف ق وجعلت ذا الح ة ھ دول المختلف اتیر ال دت دس د أك ل، وق ي العم ف

وق     ١٣الإنسان الدستوریة، فعلى الصعید الدولي تنص المادة     المي لحق لان الع ن الإع  م

شروط ع " الإنسان على أن    یة،   لكل فرد الحق في العمل، ولھ حریة اختیاره ب ة مرض ادل

ة            ن البطال ة م ي الحمای ق ف الحقوق       " كما أن لھ الح ة الخاصة ب ھ الاتفاقی ا أكدت ذا م وھ

ة  صادیة والاجتماعی ادة (الاقت ل  ) ١١ ، ٦م ي العم ق ف د الح ي وج صعید العرب ى ال وعل

ادة   ( اھتماما من قبل منظمة العمل العربیة        ل       ) ٤م ي للعم اق العرب ل المیث ن قب ضاً م   وأی

  ).١مادة ( 

شرع          ل الم ن قب ام م ل الاھتم ي العم ق ف د الح د وج وطني فق صعید ال ى ال وعل

دول       ى         )١(الدستور في الكثیر من ال ة عل صر المتعاقب اتیر م ت دس د حرص صر فق ي م  فف

تور     ادة   ١٩٥٦النص صراحة على الحق في العمل، فإذا بدأنا بدس د الم ول  ٥٢ نج "  تق

وفیره       ة بت د  " للمصریین حق العمل وتعني الدول تور   وق د دس ي    ١٩٧١أك ق ف ى الح  عل

ادة    نص الم ث ت ل، حی ى أن ١٣العم ة،    "  عل ھ الدول رف تكفل ب وش ق وواج ل ح العم

ع   ة والمجتم دیر الدول ل تق ازون مح املون الممت ون الع ل  . ویك رض أي عم وز ف ولا یج

ادل    ل ع ة وبمقاب ة عام انون ولأداء خدم ضى ق واطنین إلا بمقت ى الم راً عل نص .جب  وت

ادة  ى أن ١٤الم ة    " عل ا لخدم ائمین بھ ف للق واطنین، وتكلی ق للم ة ح ائف العام الوظ

                                                             
  . ٦٨ -٦٧الحسن محمد سباق، مرجع سابق، ص . د راجع )١(



 

 

 

 

 

 ٧٠٨

شعب،     صالح ال ة م ي رعای اتھم ف أداء واجب امھم ب ایتھم وقی ة حم ل الدول شعب، وتكف   ال

  ". ولا یجوز فصلھم بغیر الطریق التأدیبي إلا في الأحوال التي یحددھا القانون 

ز    ٢٠١٤وفي دستور    ا متمی ل موقع ث   فقد احتل الحق في العم ادة   ا، حی ول الم تق

ة       ) " ١٢( ھ الدول ل      . العمل حق، وواجب، وشرف تكفل واطن بالعم زام أى م ولا یجوز إل

جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال 

وق     ) ١٣(أما المادة . بالحقوق الأساسیة للمكلفین بالعمل  ى حق اظ عل ة بالحف فتلزم الدول

مال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بین طرفي العملیة الإنتاجیة، وتكفل سبل       الع

ن              وافر شروط الأم ل وت اطر العم ن مخ ال م ة العم التفاوض الجماعي، وتعمل على حمای

ھ            ذى ینظم ى النحو ال ھ عل والسلامة والصحة المھنیة، ویحظر فصلھم تعسفیاً، وذلك كل

  .القانون

ت     اس            لم یكتفي المشرع الدس ى أس ي عل ل مبن ي العم ق ف ل الح ل جع ذلك ب وري ب

الوظائف  " ٢٠١٤من دستور ) ١٤(الكفاءة دون وساطة أو محاباة، حیث تقول المادة       

ائمین        ف للق اطة، وتكلی اة أو وس العامة حق للمواطنین على أساس الكفاءة، ودون محاب

ة  بھا لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقھم وحمایتھم، وقیامھم بأداء و       اجباتھم فى رعای

ددھا            ي یح ي الأحوال الت أدیبي، إلا ف ق الت ر الطری صلھم بغی مصالح الشعب، ولا یجوز ف

  ".القانون 

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٧٠٩

  المبحث الثاني
  دور القضاء الإداري في حماية الحق في العمل

  
ي         من أھم الآثار السلبیة التي ترتبت على تطبیق نظام الخصخصة انتھاك الحق ف

ھ       العمل، نتیجة تسریح     ر فی ا یفك أول م شروعات، ف العمال، وإغلاق بعض المصانع والم
ن حاجة               دة ع ة الزائ ن العمال تخلص م ام ھو ال المشتري لأي من مشروعات القطاع الع

  . )١(المشروع بھدف تحقیق أكبر قدر من الربح

م           ن ت دد م د أن ع صر وج ي م ة، فف دا للبطال دا جدی بحت راف صة أص فالخصخ
ام    ١٩٩١ترة من   تسریحھم من العمال في الف     ى ع ل،   ٦١٠ حوالي  ٢٠٠٢ حت ف عام  أل

سواء بسبب بلوغ السن القانونیة أو بسبب المعاش المبكر الذي تم اللجوء إلیھ للتخلص 
صف          . )٢(من ھؤلاء العمال    ا حوالي ن ستغني عنھ ة الم سبة العمال لت ن سا وص ي فرن وف

  ).٣(ملیون عامل

ت ف            ي تم ام الت اع الع صر  ففي عقود خصخصة شركات القط ي    ( ي م دث ف ا ح   كم

سیج       زل والن صر للغ ن        ) بیع شركة م ب م صفیة جان شترین بت یم للم د التقی سمح قواع ت

ل                دة وتحم ة الزائ د بالعمال ا أسمتھ القواع ده لم ة وتحدی العمالة بناء على رغبتھ المطلق

شتري               ع الم اق م ن الاتف دة ع ة الزائ ك العمال ر لتل الشركة القابضة لتكلفة المعاش المبك

لاحتفاظ بالعمالة الموظفة عند الشراء، وخصم تلك التكلفة من ثمن الشراء المتفق على ا
                                                             

(1) voir M. Pliszkiewicz; privatisation et droit social en Pologne; Rev. De 
droit économique; n°3 ; 1992; p. 434 – 435.    

 حمدي یاسین عكاشة، دور مجلس الدولة في كشف الخصخصة الفاسدة ومخططات بیع /المستشار )٢(
  .٩٩، ص ٢٠١٤مصر، دون ذكر دار نشر، 

(3) voir A. Jeunemditre, les privatisations en France, 1986 – 1992, les 
privatisations en Europe: Programmes et problèmes, pp. 106 et ss.    
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ل       ة، وتحم دلات البطال علیھ، وھو ما أدى إلى التصفیة لعدد كبیر من العاملین وزیادة مع

اً               ون ثمن ین أن یك ان یتع ذي ك شراء ال ن ال ن ثم صماً م ر خ اش المبك ة المع ة بتكلف الدول

اً          ناجزاً وكاملاً یتفق والق    ون ثمن یم الأصول المباعة لا أن یك واعد الفنیة المحاسبیة لتقی

 غیر  ، مخصوماً منھ تلك التكلفة، وبالتالي یكون الإدعاء بتخفیض مدیونیات القطاع العام

دیونیاتھا               شركات بم ع ال لال بی ن خ اً م تم أساس ا ی صة وإنم  أو  ، قائم على جھود الخصخ

ي ت   شركات الت ع بعض ال د بی تخدام عائ ركات   اس ون ش داد دی ي س رة ف اً كبی ق أرباح حق

رة صة  ، خاس دات الخصخ سیئ لعائ ف ال ى التوظی شیر إل ا ی ة   بم بخس القیم ا ی و م ، وھ

  .)١(البیعیة للأصول ویتعارض مع الثمن المحدد لتقییم الأصول المشتراه 

د          اك قواع ى انتھ كما ساعدت بعض عقود الخصخصة المستثمرین وشجعتھم عل

رام ضمانات وحوافز     التعاقد على نحو     جسیم ینضح بعدم الاكتراث واللامبالاة وعدم احت

ا  ع بھ ي تمت تثمار الت ا    ، الاس ون فیھ صة المطع رارات الخصخ ل ق ذي جع ر ال و الأم وھ

ن           د م ى العدی ا عل را لاحتوائھ ة نظ رارات باطل ذه الق اس ھ ى أس رم عل ود المب والعق

م      ، وبتطبیق ذلك على عقد بیع شرك     ...الانتھاكات الجسیمة  ن أھ د أن م دي نج ر أفن ة عم

سادس :.... الانتھاكات التي اعترت ھذا العقد تمثلت فى الأوجھ التالیة         ة   -الوجھ ال مخالف

ى     شركة ف  ٣٠/٦/٢٠٠٥المشترى لالتزاماتھ المتعلقة بكافھ حقوق العمالة الموجودة بال

ادة   م الم ام وحك ب الع ات النائ یم وتعلیم لوب التقی ا أس ام علیھ ى ق ن) ١٢(والت د م  العق

  : والتي تمثلت فیما یلى 

  البندین أ/١٢(بالمخالفھ لحكم المادة    ٣٠/٦/٢٠٠٩عاملاً حتى   ٢٤٣٣إنھاء خدمة    )١(

ن   )و ب ر م ة أكث اء خدم دم إنھ شترى بع زام الم ا الت ین قررت اً ١٢٠٠اللت ل وفق  عام

  .مل خلال السنوات الثلاث الأولى  عا٦٠٠لبرنامج المعاش المبكر وعدد
                                                             

سیج        )١( زل والن وم للغ راجع حكم محكمة القضاء الإداري بشأن بطلان عقد بیع شركة مصر شبین الك
  .سالف الذكر
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الغ               تحمیل شركھ   )٢( دمتھم والب ة خ املین المنتھی ى الع ق عل ا أنف ة م دي تكلف ر أفن  عم
ادة       ٧٤قدرھا نحو    أن    )أ و ب/١٢/٤( ملیون جنیھ بالمخالفة لحكم الم ضى ب ى تق الت

  . یتحمل المشترى كل ھذه التكلفة شخصیاً

الفقرة   )٣( ھ ب صوص علی التعویض المن شترى ب زام الم دم الت ادة ) ب(ع ن الم ) ١٢(م
  .) أ(ستغنى عنھم بالزیادة عن العدد الوارد بالفقرة للعاملین الم

رر        )٤( ى النحو المق آتھم عل عدم صرف مستحقات العاملین وأجورھم وحوافزھم ومكاف
  .قانوناً

وھو الأمر الذي جعل محكمة القضاء الإداري تقضي ببطلان عقد بیع شركة عمر         
نحھم كا      أفندي وقھم     مع إعادة العاملین إلى أوضاعھم السابقة مع م ستحقاتھم وحق ل م م

ھ          ل أجزائ م بكام ذا الحك ذ ھ اریخ تنفی ى ت د وحت رام العق ذ إب رة من ن الفت ل  ،ع ویتحم
وسارت على . المشترى وحده كامل الدیون والالتزامات التى رتبھا خلال فتره نفاذ العقد      

ة           ع شركة المراجل البخاری النھج ذاتھ في أحكامھا اللاحقة ومنھا حكمھا ببطلان عقد بی
  .وعیة الضغط سالف الذكروأ

ي     ى ف ل حت ي العم ق ف ة الح ل حمای م یغف ضاء الإداري ل ذكر أن الق دیر بال والج
ي     منت بن ركة أس ع ش ضیة بی م ق ي حك صة، فف ود الخصخ صحة عق صادرة ب ھ ال أحكام

ي          صادر ف سیة ال ارج الفرن سیر لاف ا ن ر  ١٥سویف لشركة فین د أن  ،)١( ٢٠١٤ فبرای  بع
د           قضت المحكمة بصحة ھذا البی      ذا التعاق ة لھ د الحاكم ع الإجراءات والقواع ھ م ع لاتفاق

شركة    ١٩٩١ لسنة ٢٠٣والمنصوص علیھا في القانون رقم   لال ال ة لإخ  التفتت المحكم
ة         ا خدم ا بأنھ  ٤٥٢الفرنسیة بالتزامھا الوارد في العقد بشأن الاحتفاظ بالعمالة، وقیامھ

  .من ھذه الشركة

                                                             
ر    ١٥حكمھا الصادر في     )١( دعوى   ٢٠١٤ فبرای ي ال م   ف سنة  ٤٣٢١٣رق ن   ائیة قض ٦٥ ل صادر م  ال

  . غیر منشور) دائرة المنازعات الاقتصادیة والاستثمار( الدائرة السابعة 
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ة ب    ا      وترتیبا على ذلك فقد قضت المحكم اء قولھ ث ج ل حی ودتھم للعم أن "..... ع

سیة   ) قرار الخصخصة( ثمة التزام ورد بھذا القرار      شركة الفرن ع ال م   ، وبالتعاقد م م تق ل

ھ    ،الشركة باحترامھ    ت ب ي        ، بل أخل شركة وعل ة بال ي العمال زام بالمحافظة عل وھو الالت

ل         ال مقاب سریح العم آت   كافھ حقوقھا حیث قامت الشركة بتصفیة العمالة وت نحھم مكاف  م

وھو ما یعد مخالفة صریحة لقرار اللجنة الوزاریة لقطاع الأعمال العام لتوسیع     ، زھیدة  

من ٤٥ و یمثل في الوقت ذاتھ مخالفھ لنص المادة    ١٤/١/١٩٩٩قاعدة الملكیة المؤرخ    

املین         ١٩٩١لسنھ  ٢٠٣القانون رقم    ة للع اء الخدم الات إنھ سالف الذكر والتي حددت ح

وھو ما یتعین معھ إلزام الشركة ،)  ستون عاما   (ھا بلوغ السن القانونیة     بالشركات ومن 

ى          ات ف شوف المرتب دین بك انوا مقی المذكورة بإعادة العاملین الذین تم إنھاء خدمتھم وك

آت          ، ٣٠/٦/١٩٩٩ ن مكاف رفھ م م ص ا ت ین م ة ب ة اللازم سویة المالی راء الت ع إج م

ادل م        ا یع ین م افتراض      ومعاشات لھؤلاء العاملین وب ھ ب ات وخلاف ن مرتب ستحقون م ا ی

ل          ادتھم للعم اریخ إع ي ت ة حت اء الخدم اریخ إنھ م   ، بقائھم في الخدمة من ت ضا لھ ، تعوی

امن         سابع والث سادس وال یھم ال دعي عل ة الإدارة  والم وعلیھ تقضي المحكمة بإلزام جھ

ن طلبات في والتاسع بإعادة العاملین الي أعمالھم بالشركة المباعة ورفض ماعدا ذلك م

  ....".الدعوي 

ا      ك بقولھ ضى   " وقد وجد ذلك تأییدا من قبل المحكمة الإداریة العلیا وذل ا ق أن م

ھ    ون فی م المطع ھ الحك ان     (ب ا للكت ركة طنط ع ش د بی بطلان عق ضاء الإداري ب م الق حك

ة              ) والزیوت ات الطاعن ھ الجھ ا قدمت انون ، وم م الق ق وصحیح حك من إعادة العمال یتف

ر             أثناء مرح  توري ولا یجب ق دس ا إن العمل ح توریة مفادھ دة دس وم بقاع لة الطعن محك

شریعات                  ام الت ا لأحك ده وفق ى ح ة عل ل حال رره، ونظر ك ند یب ھ دون س ى ترك العامل عل

    .)١(..." المنظمة لعلاقات العمل 
                                                             

  . غیر منشور٢٠١٣ سبتمبر ٢٨ ق بجلسة ٥٨ لسنة ١٩٧، ١٩٦حكمھا في الطعن رقم ) ١(
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املین     ادة الع ام بإع دار أحك ي بإص م یكتف ضاء الإداري ل أن الق ذلك ف افة ل بالإض
ص  حایا الخصخ م      ض ي حك ام، فف ذه الأحك ذ ھ زام الإدارة بتنفی ى إل رص عل ھ ح ة، ولكن

ي        صادر ف ضاء الإداري ال ایو  ١٩محكمة الق سلبي      ٢٠١٢ م رار ال ي الق ن ف شأن الطع  ب
م    دعوى رق ي ال صادر ف م ال ذ الحك ن تنفی اع ع ة الإدارة بالامتن سنة ٣٧٥٤٠لجھ  ٦٥ ل

عوى وفقا لما سطرتھ أسبابھ قضائیة قضت المحكمة بأن تنفیذ الحكم الصادر في ھذه الد
ذى         من   د ال لان العق إنھ یترتب على انعدام القرار المطعون فیھ للأسباب سالفة البیان بط

ى           . تمخض عن ھذا القرار    ات الت ل الالتزام ى كام زوم عل م الل وینسحب ھذا البطلان بحك
انون  ) ١٤٢(ترتبت على العقد، وذلك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة     دنى  من الق الم

ى         " التى تنص على أنھ   ة الت ى الحال دان إل اد المتعاق ھ یع د وبطلان ال العق في حالتي إبط
د   ل التعاق ا قب ا علیھ ادل   . كان ویض ع م بتع از الحك ستحیلاً ج ذا م ان ھ إذا ك ك أن ". ف ذل

ذه            ى ھ ب عل ا یترت ع م ل جمی ھ تجع سالف بیان و ال ى النح ع عل راءات البی لان إج بط
واء  دم س راءات والع ضة    الإج شركة القاب ین ال رم ب د المب ضحي العق ن  ( فی ركة القط ش

ة   وال              ) والتجارة الدولی ة الأم ة مالك ل للدول تثمار الممث ر الاس ن وزی صفتھا مفوضة ع ب
ة            تثمارات المالی ضة للاس ستیا القاب محل البیع وبین السید فؤاد إسكندر فرج وشركة إنف

ا           انوني، بم ر ق ة أث تج ثم ى     ھو الآخر والعدم سواء ولا ین دین إل ادة المتعاق ستوجب إع  ی
ة               شركة وكاف روع ال ع أصول وف ة جمی سترد الدول الحالة التي كانا علیھا قبل التعاقد، فت
شترى،           ا الم بق أن أجراھ ي س ممتلكاتھا المسلمة للمشتریین مطھرة من كل الرھون الت
ن      وقھم ع ستحقاتھم وحق ل م نحھم كام ع م سابقة م اعھم ال ى أوض املین إل ادة الع وإع

شتري            ال ل الم ھ، ویتحم ل أجزائ م بكام ذا الحك ذ ھ اریخ تنفی ى ت فترة منذ إبرام العقد وحت
سائر              ع الخ ذا جمی د، وك اذ العق رة نف لال فت وحده كامل الدیون والالتزامات التي رتبھا خ

    ).١(.." الناجمة عن سوء إدارتھ

                                                             
ا  )١( م  حكمھ دعوى رق ي ال صادر ف سنة ٣٢٧٦٨ال ي ٦٦ ل صادر ف ایو ١٩ ال دائرة ٢٠١٢ م ن ال  م

  . غیر منشور) نازعات الاقتصادیة والاستثماردائرة الم( السابعة 



 

 

 

 

 

 ٧١٤

    



 

 

 

 

 

 ٧١٥

  الفصل الثالث
  صخصةحماية القضاء الإداري للحق في الأجر في ظل سياسة الخ

  
الحق           وطني ب دولي وال اتضح لنا في ثنایا المبحث السابق مدى اھتمام المشرع ال

د             ق فلاب ذا الح ل ھ ى یكتم ن حت سان، ولك في العمل، الأمر الذي جعلھ من أھم حقوق الإن

دف           أن یتبعھ حق آخر وھو الحق في الأجر، فالحصول على الأجر یمثل بلا أدنى شك الھ

ي   الأساسي من العمل، باعتباره  ف ف  المصدر الأساسي الذي یعول علیھ العامل أو الموظ

رتھ  و وأس شتھ ھ م     . معی ة ل ة والوطنی ق الدولی شریعات والمواثی أن الت ذلك ف اً ب وإیمان

ضمن         ادلا وی تقتصر على حمایة الحق في الأجر، بل حرصت على أن یكون ھذا الأجر ع

  .الحیاة الكریمة للعمال والموظفین

ي     وقد تتضمن سیاسة الخصخصة   ال، والت ى أجور العم  بعض الآثار الإیجابیة عل

ذه         ھ ھ ا تتیح ة م لاك، نتیج ة الم ال وطبق ة العم ین طبق وارق ب ب الف ا تقری ن أبرزھ م

سبة  – في بعض أسالیبھا    –السیاسة    للعمال من الحق في الاشتراك في الإدارة وشراء ن

اد م  ن إیج نھم م ذي یمك ر ال ا، الأم ون بھ ي یعمل شركات الت ھم ال ن أس افیة م صادر إض

 ارتفاع أجور العمال الذین یستمروا في القطاعات التي خُصصت   ھذا فضلا . )١(لأجورھم  

  .)٢(وذلك نظرا لارتفاع معدلات النمو فیھا عن القطاعات العامة 

                                                             
ع د     )١( ك راج وق          . في تفصیل ذل ى حق ة للخصخصة عل ار الإیجابی ة للآث اغي، دراس سید الن ود ال محم

ؤتمر  دم لم ث مق ال، بح ة للعم رات  " المالی ل المتغی ي ظ ال ف صادیة للعم ة والاقت اع القانونی الأوض
ة    ة والعالمی وث الق   " المحلی ة البح شور بمجل ة     من وق جامع ة الحق صادیة تصدرھا كلی ة والاقت انونی

  .  وما بعدھا٧٤، ص ١٩٩٧ أبریل ٢١المنصورة المجلد الأول العدد 
  .٢٤٨الحسن محمد سباق، مرجع سابق، ص . د  )٢(



 

 

 

 

 

 ٧١٦

ي الأجر،              ق ف ى الح في مقابل ذلك یترتب على الخصخصة أثار سلبیة خطیرة عل

ل   نتیجة كثرة الاستغناء عن العمال، الأمر ا     ي تمث لذي یترتب علیھ فقدانھم لأجورھم والت

بھم  یعھم   -لأغل ن لجم م یك س    - أن ل ر دور مجل ا یظھ شة، وھن د للمعی صدر الوحی  الم

ي         نتناولھ ف ا س ذا م صة، ھ الدولة المصري في حمایة الحق في الأجر من زلزال الخصخ

ي الأجر،  المبحث الثاني، على نخصص المبحث الأول لتناول الحمایة التشریعیة للحق ف       

  :         وذلك على النحو التالي

  



 

 

 

 

 

 ٧١٧

  المبحث الأول
  الحماية التشريعية للحق في الأجر

        

ى         ة، فعل ة والوطنی شریعات الدولی ن الت ا م ا بالغ ر اھتمام ي الأج ق ف د الح وج

ضایا   ١٩١٩الصعید الدولي فأن منظمة العمل الدولیة منذ أن تأسست عام       ضع ق  وھي ت

اماتھا، حیث أصدرت العدید من الاتفاقیات والتوصیات المرتبطة    الأجور علي رأس اھتم   

   .)١(بمعاییر ومستویات الأجور

ة           بالإضافة لذلك فإن الاتفاقیة الخاصة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافی

ایر           ١٩٦٦لعام   ي ین ا ف ل بھ دأ العم ول      ١٩٧٦ والتي ب ث تق ادل، حی ت للأجر الع  تعرض

تعترف الدول الأطراف في ھذا العھد بما لكل شخص   " ه الاتفاقیة   المادة السابعة من ھذ   

  :من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضیة تكفل على الخصوص

ى  ) أ( د أدن ال، كح ع العم وفر لجمی أة ت دى  -١:مكاف ساویة ل أة مت صفا، ومكاف ر من  أج

ا        صوصا تمتعھ رأة خ ضمن للم ى أن ی ز، عل ل دون أي تمیی ة العم ساوى قیم ت

                                                             
ت مصر      ٦ تجدر الإشارة أنھ من بین      )١( ة وقع ل الدولی ة العم  اتفاقیات خاصة بالأجور أصدرتھا منظم

 ٢٦ وتتمثل الاتفاقیات التي وقعت علیھا مصر في ھذا الشأن في الاتفاقیة رقم  اتفاقیات منھا،٤علي 
ام        ور لع م   ١٩٢٨بشأن طرائق تحدید المستویات الدنیا للأج ة رق ل    ٩٤ والاتفاقی روط العم شأن ش  ب

ة   ( م    ) العقود العام ة رق ام ، الاتفاقی ور ،     : ٩٥لع ة الأج شأن حمای ى     ١٩٤٩ب م التصدیق عل د ت  وق
 بشان تحدید المستویات الدنیا للأجور في ١٣١،  وأخیرا الاتفاقیة رقم ١٩٦٠لثلاث عام الاتفاقیات ا

ام   ا    ١٩٧٠ع م التصدیق علیھ ع د   .١٩٧٦ وت ي    .راج ال زك راق جم ل    – إش ة العم ات منظم  اتفاقی
ا قضائیا بالدستور ـ      سطس  ٣الدولیة لحقوق العمل تصدیق مصر علیھا وإدراجھ  ص – ٢٠١٢ أغ
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 ٧١٨

شروط را     ب یھا أج ل، وتقاض ا الرج ع بھ ي یتمت ك الت ن تل ى م ون أدن ل لا تك  عم

ل   ساوى العم دى ت ل ل ر الرج ساوى أج ا   -٢. ی رھم طبق م ولأس ا لھ شا كریم  عی

    لأحكام ھذا العھد،

صحة        ) ب( سلامة وال ل ال ل تكف ة،        ) ج. (ظروف عم ي فرص الترقی ع ف ساوى الجمی ت

ضاع     ة، دون إخ ى ملائم ة    داخل عملھم، إلى مرتبة أعل اري الأقدمی ك إلا لاعتب  ذل

اءة ل،     ) د. (والكف ساعات العم ول ل د المعق راغ، والتحدی ات الف تراحة وأوق الاس

  .والأجازات الدوریة المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أیام العطل الرسمیة

الحق        ة ب ة المختلف اتیر الوطنی ق والدس وعلى الصعید الوطني فقد اھتمت المواثی

ق     في الأجر، ففي دس    ى الح النص عل توري ب اتیر مصر المتعاقبة لم یكتفي المشرع الدس

   .)١(في العمل، بل أنھ حرص على أن یكون ھذا العمل مقابل أجر عادل 

م     صري رق ل الم انون العم ص ق د ن توري فق شرع الدس اب الم ذا لخط  ١٢وتنفی

سنة   ادة   ٢٠٠٣ل ي الم ى أن  ٣٤ ف شأ "  عل س  ین ومي  مجل ر  برئاسة  للأجور  ق  وزی

تص  طیط،التخ د  بوضع  یخ ى  الح ى  للأجور  الأدن ستوى  عل ومي  الم اة  الق ات  بمراع  نفق

 كما .والأسعار الأجور بین التوازن تحقیق تكفل التي والتدابیر الوسائل وبإیجاد المعیشة

ا  الدوریة السنویة للعلاوات الأدنى الحد بوضع المجلس یختص ل  لا بم ن  یق ن % ٧ ع  م

ى  تحسب الذي الأساسي الأجر تر  ھأساس  عل ات  اكاتاش ة  التأمین صدر .... الاجتماعی  وی

 ھذا بتشكیل قرارا القانون بھذا العمل تاریخ من یومًا ستین خلال راءالوز مجلس رئیس

  :الآتیة الفئات عضویتھ في ویضم المجلس،

  .خبراتھم أو وظائفھم بحكم أعضاء -١

 .المنظمات ھذه تختارھم الأعمال أصحاب یمثلون أعضاء -٢
                                                             

  .٢٠١٤ من دستور ١٢، ونص ١٩٧١ من دستور ١٣نص المادة  راجع )١(



 

 

 

 

 

 ٧١٩

 .الاتحاد یختارھم مصر عمال لنقابات العام الاتحاد ثلونیم أعضاء -٣

ة  الفئتین أعضاء لعدد مساویاً الأولى الفئة أعضاء عدد یكون أن عيراوی  الثانی

ي  ویحدد .والثالثة الثانیة الفئتین من كل أعضاء عدد یتساوى وأن معًا والثالثة رار الق  ف

 ». بھ العمل ونظام الأخرى واختصاصاتھ المجلس تشكیل

یس  رارق  من الأولى المادة وتنص س  رئ وز  مجل م  راءال سنة  ٩٨٣ رق  ٢٠٠٣ ل

شاء  س  بإن ومي  مجل ى  للأجور  ق شكل   "أن عل س  ی ومي  مجل ر  برئاسة  للأجور  ق  وزی

س  یختص : أن على رارالق ذات من الثالثة المادة وتنص" ...وعضویة التخطیط  المجل

ا  للأجور  القومي ي  بم د   وضع :یل ى  الح ى  للأجور  الأدن ستوي  عل ومي  الم اة رابم الق  ع

ات شة نفق ائل المعی دابیر والوس ي والت ل الت ق تكف وازن تحقی ین الت ور ب  الأج

   . ..."والأسعار 
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 ٧٢١

  المبحث الثاني
  دور القضاء الإداري في حماية الحق في الأجر

  

صة    امج الخصخ ق برن ى تطبی ب عل ي تترت ار الت ر الآث ن أخط لفا أن م ا س نوھن

ال     ن العم ر م دان الكثی حاب      فق ل أص ن قب نھم م تغناء ع ة، نتیجة الاس واقعھم الوظیفی لم

ؤلاء    د ھ ھ فق ب علی ذي یترت ر ال و الأم امج، وھ ذا البرن ي ھ ت ف ي دخل شروعات الت الم

  .  المتمثل في الأجر- والذي قد یكون الوحید –العمال لمصدر رزقھم 

 فقد وفي ظل تقاعس المشرع عن اتخاذ الإجراءات الكفیلة لحمایة ھؤلاء العمال، 

ة   ن سیاس ر م ي الأج ق ف ة الح صري لحمای ة الم س الدول ارز لمجل دور الب ر ال ظھ

وإذا كان ھذا الدور ظھر بطریق غیر مباشر من خلال ما رأیناه من القضاء     . الخصخصة

لال     بعودة العمال الذین تم تسریحھم إلى وظائفھم، فأنھ أیضا جاء بصورة مباشرة من خ

  .   ات ھؤلاء العمال بأثر رجعيالقضاء صراحة بسداد أجور ومستحق

دي       ر أفن ع شركة عم د بی م عق ي حك ذكر –فف الف ال ة   - س د أن أظھرت محكم  بع

القضاء الإداري المخالفات العدیدة التي شابت عملیة خصخصة ھذه الشركة، ومن بینھا 

نھم،             ستغنى ع املین الم د للع ي العق ھ ف صوص علی التعویض المن عدم التزام المشترى ب

ى النحو             فضلا عن عدم   آتھم عل املین وأجورھم وحوافزھم ومكاف ستحقات الع  صرف م

ھ         " جاء قولھا   . المقرر قانوناً  سالف بیان ى النحو ال ع عل وحیث أن بطلان إجراءات البی

ین    رم ب د المب ضحى العق واء فی دم س راءات والع ذه الإج ى ھ ب عل ا یترت ع م ل جمی تجع

ر الا  ن وزی ھ ع صفتھا مفوض ارة ب ضة للتج شركة القاب ھ  ال ة مالك ل للدول تثمار الممث س

شركھ           انوني ل ل الق صفتھ الممث الأموال محل البیع وبین السید جمیل القنیبط بشخصھ وب



 

 

 

 

 

 ٧٢٢

دین     ، أنوال ھو الآخر والعدم سواء ولا ینتج ثمة آثر قانوني         ادة المتعاق ستوجب إع ا ی بم

ركة وكافة إلى الحالة التى كان علیھا قبل التعاقد فتسترد الدولة جمیع أصول وفروع الش   

ا                 بق أن أجراھ ي س ل الرھون الت ن ك شترى ممتلكاتھا المسلمة للمشترى مطھرة م ، الم

ن      وقھم ع ستحقاتھم وحق ل م نحھم كام ع م سابقة م اعھم ال ى أوض املین إل ادة الع وإع

ھ          ل أجزائ م بكام ذا الحك ذ ھ اریخ تنفی ى ت شترى    ،الفترة منذ إبرام العقد وحت ل الم ویتحم

  . زامات التى رتبھا خلال فتره نفاذ العقدوحده كامل الدیون والالت

بطلان                صادرة ب ھ ال ي أحكام ھ ف نھج ذات ى ال ضاء الإداري عل       وقد استقر الق

ة  ) ١(عقد بیع شركة طنطا للكتان والزیوت       وعقد شركة النصر للمراجل البخاریة وأوعی

سیج    ،  ) ٢(الضغط   ا  ) ٣( وحكم بطلان عقد بیع شركة مصر شبین الكوم للغزل والن  وغیرھ

  .من الاحكام

  حرص القضاء الإداري على وضع حد أدنى للأجور

ة      ن سیاس ر م ي الأج ق ف ى الح اظ عل صري بالحف ة الم س الدول ي مجل م یكتف ل

ة            اة الكریم ل الحی ا یكف الخصخصة ولكنھ حرص على ضرورة وضع حد أدنى للأجور بم

ضاء الإ          ة الق اریخي لمحكم م الت ي الحك ضح ف ا ات ذا م واطنین، وھ اریخ  للم  ٣٠داري بت

ارس   ھ أن    ) ٤( ٢٠١٠م ول فی ذي تق ادل  الأجر "  وال ل  الع ن  النظر  وبغض  – للعام  ع

                                                             
سنة  ٣٤٢٤٨ة القضاء الإداري في الدعوى رقم  حكم محكم )١( سة  ٦٥ ل ، ٢٠١١ سبتمبر  ٢١ ق بجل

      . غیر منشور
م           )٢( دعوى رق ي ال سنة  ٤٠٥١٠حكم محكمة القضاء الإداري ف سة   ٦٥ ل  سبتمبر  ٢١ القضائیة بجل

٢٠١١ .      
م          )٣( دعوى رق ي ال سنة  ٣٤٥١٧ حكم محكمة القضاء الإداري ف سة   ٦٥ ل مبر  سبت ٢١ القضائیة بجل

      .  غیر منشور٢٠١١
      . ق، غیر منشور٦٣ لسنة ٢١٦٠٦حكمھا الصادر من الدائرة الأولى في الدعوى رقم  )٤(
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لاف  ده  حول  الخ ن  تحدی صادي  مفھوم  م ب  -اقت ضمن  أن یج اة  ی ة  الحی ل  الكریم  للعام

ة  حیاة یعیش أن یجب یعمل من فكل یعولھا، التي ولأسرتھ ن  وأسرتھ  ھو  كریم د  م  عائ

 للمجتمع، الاقتصادیة الظروف مع یتناسب وبما بھ یقوم الذي العمل قیمة بمراعاة عملھ

صادي  خلل عن یكشف ذلك فإن المعادلة ھذه اختلت وأن اعي،  اقت بیل  ولا واجتم ى  س  إل

 في الضعیف الطرف ھو فالعامل العمال، لأجور أدني حد بضمان إلا العادل الأجر تحقیق

د  ضمان  یستلزم الذي الأمر واجبة، وحمایتھ العمل علاقة ي  ح  أن یجوز  لا للأجور،  أدن

ضمن  عامل أي أجر عنھ یقل اة  وی ة  الحی ل  الكریم ب  للعام ع  ویتناس شة  ظروف  م  المعی

  .والخدمات السلع أسعار في المستمر والارتفاع

 على العمال لأجور أدني حد ضمان مبدأ تبنى قد المصري الدستور إن حیث ومن

ذه  ،الأجور  عدالة تحقیق لضمان تفصیلھ السالف النحو ة  وھ توریة  الحمای  لأجور  الدس

 في وردت ولكنھا القانونیة، القیمة من مجردة توجیھات أو شعارات مجرد لیست العمال

ا  دستوري إطار ي  جعلھ صاف  ف ى  م د  أعل ة  القواع ي  القانونی درج  ف ان  ت انوني  البنی  الق

ا  إن المشرع لإرادة العمال لأجور أدنى حد ضمان أمر الدستور یترك فلم المصري،  ءش

ن  حجبھ شاء إن  الحق ھذا قرر ال،  ع ن  العم تور  نص  ولك ى  الدس د  ضمان  عل ي  ح  أدن

 ھذا في الدستور حكم بوضع زاماًالت المشرع على ألقى لھم دستوري كحق العمال لأجور

ة  السلطة حمل كما حمایتھ، ویكفل الحق ھذا حدود ینظم قانوني إطار في الشأن  التنفیذی

  .العمال لأجور أدنى حد لضمان انونوالق الدستور نصوص تنفیذ واجب

ن  ث  وم شرع  إن حی ا  الم ھ  التزامً ا  من ھ  بم تور  أوجب ن  الدس د  ضمان  م ي  ح  أدن

د  بدوره أوجب للأجور، ي  ح ى  للأجور  أدن وارد  النحو  عل ي  ال ادة  ف ن   ٣٤ الم انون  م  ق

ھ،  على الاتفاق یجوز ولا العام بالنظام متعلقاً للأجور الأدنى الحد واعتبر العمل،  مخالفت

ل  أن یجوز  لا أنھ إلا والعامل العمل رب باتفاق الأجر ویتحدد خاصة علاقة كانت فإذا  یق



 

 

 

 

 

 ٧٢٤

ن ) ٥ (المادة في المشرع نص فقد للأجور، الأدنى الحد عن الأجر انون  م ل  ق ى  العم  عل

ل  حقوق من انتقاصا یتضمن كان إذا العمل قانون یخالف اتفاق أو شرط كل إبطال  العام

اق  تم إذا " أنھ على العمل قانون من) ٣٧(المادة  يف نص كما فیھ، المقررة ى  الاتف  عل

ا  یقل ألا وجب العمولة أو بالإنتاج الأجر تحدید صل  م ھ  یح ل  علی ن  العام د  ع ى  الح  الأدن

  ."للأجور

ا  شرع  نص  كم ي  الم ادة  ف ن  ٣٤ الم انون  م ل  ق شار  العم ا  الم ى  إلیھ شاء  عل  إن

یط،  وزیر برئاسة للأجور قومي مجلس ى  التخط شكل  أن عل ن  راربق  ی یس  م س  رئ  مجل

وزراء  ضمن  ال ي  ویت شكلیھ  ف ضاء  ت م  أع ائفھم  بحك راتھم،  أو وظ ضاء  خب ون  وأع  یمثل

ام  الاتحاد یمثلون وأعضاء الأعمال، أصحاب ات  الع ال  لنقاب صر،  عم  ضوابط  ووضع  م

صاص  إلیھ وأسند إلیھ، المشار المجلس تشكیل د  بوضع  الاخت ى  الح ى  للأجور  الأدن  عل

ستوي  ومي  الم اة    الق ات بمراع شة  نفق اد  المعی ائل  وبإیج دابیر  الوس ي  والت ق  الت  تحقی

وازن  ین  الت افة  والأسعار،  الأجور  ب ى  وبالإض صاصات  إل ي  الأخرى  الاخت ددھا  الت  ح

یس  یحددھا التي أو المشرع س  رئ وزراء  مجل ي  ال رار  ف شكیل  ق س،  ت د  المجل در  وق  ص

سنة  ٩٨٣ رقم الوزراء مجلس رئیس قرار شكیل  ٢٠٠٣ ل س  بت ومي  المجل  للأجور  الق

س  اختصاصات وحدد التخطیط، وزیر برئاسة ن  المجل صاص   وم ھ الاخت ذي  بین  نص  ال

ھ  شرع  علی د  بوضع  الم ى  الح صاص  للأجور،  الأدن إجراء   والاخت ات  ب ة  الدراس  اللازم

  .الأكثر علي سنوات ثلاث تجاوز لا مدة في للأجور الأدنى الحد في النظر لإعادة

ن  ث  وم ضي  إن حی تور  نص  مقت ي  الدس د  ضمان  عل ي  ح  ونص  للأجور،  أدن

تص  للأجور  قومي مجلس إنشاء علي العمل قانون في المشرع د  بوضع  یخ ى  الح  الأدن

 لجھة یجوز فا سلبیاً، دوراً ولیس إیجابي دور ھو الشأن ھذا في الدولة دور أن للأجور،

ن  الأعمال أرباب لھوي العمال أجرة تحدید تترك أن الإدارة ال  سأر أصحاب  م  دون الم
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 تقاضي علي وإجبارھم ،العمل إلي العمال حاجة مستغلین للأجور، أدني بحد منھم امالتز

ر  أجور  ة،  غی ب  لا عادل ع  تتناس ال  م ي  الأعم ا،  الت سایر  ولا یؤدونھ اع  ت  الأسعار  ارتف

وط زام الالت أداء الإدارة جھة وعلي المعیشة، نفقات وزیادة ا  المن توریاً  بھ اً  دس  وقانونی

ضمان  وق  ب ال  حق ة  العم ادل  الأجر  وكفال م،  الع ا  لھ ب  وعلیھ دخل  واج ضمان  الت د  ل  الح

ال،  لأجور الأدنى ا  یجوز  ولا العم ي  أن لھ ن  تتخل ا  ع الاً  واجبھ ین  تواطؤاً،  أو إھم  ویتع

ي  س  عل ومي  المجل زام  الال للأجور  الق ام ت تور  بأحك نص  الدس ادة  وب ن  ٣٤ الم انون  م  ق

د  یحدد وأن العمل ى  الح ي  للأجور  الأدن ب  الت اھا ی أن یج ال  تقاض اة  ابم  العم ات  رع  نفق

شة  ا  المعی ق  وبم وازن  یحق ین  الت م  والأسعار،  الأجور  ب رخص  ول شرع  ی س  الم  للمجل

 مباشرة عن یمتنع أن لھ یجوز ولا للأجور، الأدنى الحد تحدید عن الامتناع إلیھ المشار

اط  وھو  – الاختصاص ھذا ة  من شائھ  وعل ان  أولا  – إن اً  ك م  معط تور  لحك اص  الدس  الخ

ادة  ولنص للأجور، أدني حد مانبض ن  ٣٤ الم انون  م ل  ق ي  العم دت  الت ھ  عھ د  إلی  تحدی

رة  الفقرة ولنص للأجور، الأدنى الحد ن  الأخی ادة  م ة  الم ن  الثالث یس  رارق  م س  رئ  مجل

ي  أسندت والتي ٢٠٠٣ لسنة ٩٨٣ رقم راءالوز س  إل ات راالدراء إج  المجل ة  س  اللازم

ي  للأجور  الأدنى الحد في النظر لإعادة دة  ف اوز  لا م لاث  تج نوات  ث ي  س ر،  عل  ولا الأكث

بیل  ي  س ادة  إل ي  النظر  إع د  ف ى  الح ل  للأجور  الأدن ده  قب ا  وھو  أولاً تحدی م  م م  ل ھ  یق  ب

  .إلیھ المشار المجلس
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  الفصل الرابع
  دور القضاء الإداري في حماية الحق في الصحة من آثار الخصخصة

  

ق        ین الح ة ب لة وثیق اك ص ھ أن ھن سلم ب ي  الم صحة  ف سان     ال وق الإن ین حق وب

الأخرى، وأساس ذلك أن تمتع الإنسان بالصحة یعد ضرورة أساسیة لممارسة الحق في    

ن                ا م ي ممارسة الریاضة وغیرھ ق ف ذاء والح ي الغ ق ف یم والح ي التعل ق ف العمل والح

ق            . الحقوق العامة  ى تحقی د عل ع یعتم ى أرض الواق صحة عل ي ال ق ف كما أن تحقیق الح

وق ا ض الحق ي   بع سان ف ق الإن ك ح صحة إذا انتھ ي ال ق ف ن الح دیث ع لا ح رى، ف لأخ

   .   )١(الغذاء أو المیاه النظیفة، أو حقھ في مستوى المعیشة الملائم 

إن     ذلك ف افة ل ر  صحة بالإض ر  الف ن د تعتب ات  م یة  المقوم ع  الأساس ي  للمجتم  فھ

ب  ي  مطل ن  أساس ب  م اة،  مطال ن  وضرورة  الحی ة،  ضرورات  م سان  التنمی  ذيال  فالإن

 وتحقیق والإنتاج العمل على الأقدر الإنسان ھو سلیمة وجسمیة نفسیة صحة لھ تتكامل

   .التنمیة أھداف

ا  صحة حمایة على تعمل أن لابد التنمیة تبغي التي كما أن الدولة ع  مواطنیھ  ومن

دمات  توفیر، وعنھم المرض ة  الخ سرعة  اللازم شاف  ل ل  أي اكت ي  خل  تیجة نصحتھم   ف

رض ابة أو الم وث أو الإص ة، تل وفیر البیئ لاج وت ل الع شفائ الكام نل  ھم م

                                                             
ل     راجع   )١( ي الصحة أبری ع   ٢٠١٠المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة، برنامج الحق ف ى الموق  عل

         org.eipr.wwwالالكتروني 



 

 

 

 

 

 ٧٢٨

إن  ولذلك ومضاعفاتھ، المرض  ة  ف صحیة  الرعای ب  ال ا  یج تثماراً  اعتبارھ ي  اس  خطة  ف

  .)١(التنمیة

ي      الحق ف ة ب ة والوطنی ق الدولی شریعات والمواثی ت الت د اھتم ذلك فق ا ب وإیمان

ن       ا م ضاء     الصحة، ھذا ما سنتناولھ في المبحث الأول، فإذا فرغن دور الق ك نتعرض ل ذل

اني،               ث الث ي المبح صة ف سلبیة للخصخ الإداري في حمایة الحق في الصحة من الآثار ال

  :وذلك على النحو التالي

                                                             
ع د           )١( ة راج ین الصحة والتنمی ة ب ع       .  في تفصیل العلاق دمات م فوت، خصخصة الخ د ص دي محم جن

صحیة   دمات ال ة للخ ارة خاص ة( إش ة مقارن ة   ) دراس وق جامع ة الحق ة لكلی وراه مقدم الة دكت رس
     .١٠٧، ص ٢٠٠٩حلوان، سنة 
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  المبحث الأول
  الحماية التشريعية للحق في الصحة

  
اء أول ة       ج صحة العالمی ة ال ل منظم ن قب صحة م ي ال الحق ف ي ب راف دول    اعت

ا     ا" حیث جاء في دستورھا أن      ن الوصول إلیھ ي یمك لتمتع بأعلى مستویات الصحة الت

رق أو                اس الع ى أس ز عل ھ دون تمیی ع ب حق من الحقوق الجوھریة للإنسان، یجب التمت

صادي        اعي أو الاقت سیاسي أو الظرف الاجتم د ال دین أو المعتق ك    "ال د ذل ت بع د توال وق

الإ         صحة، ك ي ال ق ف وق   المواثیق والإعلانات الدولیة للتأكید على الح المي للحق علان الع

ام    سان لع ادة  ( ١٩٤٨الإن صادیة     ) ٢٥م الحقوق الاقت اص ب دولي الخ د ال والعھ

ام   ة لع ة والثقافی ادة  ( ١٩٦٦والاجتماعی ا ). ١٢م لان آلم اء إع ام  -وج ا لع  ١٩٧٨ آت

ة                   ھ منظم ت مع د أطلق املة، وق ھ بوضع أنظمة صحیة ش ن خلال دول م دت ال والذي تعھ

عار  ة ش صحة العالمی ام   " ال ول ع ع بحل صحة للجمی ة    " ٢٠٠٠ال ك أربع ي ذل د تل وق

دا     ي   ١٩٨٦مؤتمرات دولیة ناقشت تعزیز الحق في الصحة، الأول كان في كن ا ف  وأخرھ

  . ١٩٩٧جاكرتا عام 

شریعات     ت الت د اھتم وطني فق صعید ال ى ال ي    وعل سان ف ق الإن اتیر بح  والدس

صحة            الصحة انون ال ضمار ق ذا الم ي ھ شریعات ف دم الت ام    ، ومن أق اني لع ة البریط  العام

ام    ١٨٤٨ سیكي لع تور      . )١( ١٨٤٣ والقانون المك د نص دس سا فق ي فرن ي  ١٩٤٦وف  ف

                                                             
لجنة ( لس النواب اللبناني مج" الحق في الصحة " راجع في ذلك الخطة الوطنیة لحقوق الإنسان    )١(

ة     سان النیابی وق الإن ة د      ) حق ذه الدراس ى لھ سود الأول داد الم م إع كریة ، د  . ت ماعیل س سني  . إس ح
  .٩، ص ٢٠٠٧ -٧-٢٦شبارو بتكلیف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بیروت 



 

 

 

 

 

 ٧٣٠

ام           –مقدمتھ   الي لع تور الح ا الدس سك بھ ي تم ع     - ١٩٥٨ الت ل للجمی ة تكف ى أن الأم  عل

  .)١(حمایة الصحة 

صحة    ي ال ق ف ین الح ى تقن الحرص عل ة ب شریعات الوطنی ي الت م تكتف   ل

صحي    ولكنھا توسعت    أمین ال ام الت في الفترة الأخیرة إلى النص على ضرورة تطبیق نظ

دول        ذه ال ن ھ ا، م ل مواطنیھ شامل لك ام   ال ان ع ام   ، ١٩٥٨الیاب ا ع ،  ١٩٦١وبلجیك

ام  ،  ١٩٨٨وألمانیا عام   ،  ١٩٨٠والنمسا عام    ن   ١٩٨٩وكوریا الجنوبیة ع ا م ، وغیرھ

  . الدول

الحق      ة ب زام الحكوم ن الت ضلا ع ھ ف صر فإن ي م انون   وف ا للق صحة وفق ي ال   ف

دولي  صر      )٢(ال اتیر م ي دس ق ف ذا الح صري بھ توري الم شرع الدس رف الم د اعت ، فق

و      ورة یولی د ث ا بع اتیر م ي دس ة ف ت البدای ة، وكان تور ١٩٥٢المتعاقب    ١٩٥٦ كدس

ادة  ١٩٧١وقد تناول دستور ) ١٧مادة  (   ١٦ الحق في الصحة في أكثر من موضع فالم

اص      تكفل الد " كانت تقول    ولة الخدمات الثقافیة والاجتماعیة والصحیة، وتعمل بوجھ خ

ستواھا        اً لم ام رفع سر وانتظ ادة    . على توفیرھا للقریة في ی اء نص الم ھ  ١٧وج "  بقول

ة        ل والبطال ن العم ات العجز ع تكفل الدولة خدمات التأمین الاجتماعي والصحي، ومعاش

  ". والشیخوخة للمواطنین جمیعاً، وذلك وفقاً للقانون 
                                                             

(1)" Elle ( la nation)  garantit à tous …. La protection de la santé " pour 
savoir plus voir F. Luhcaire , la protection constitutionnelle des droits et 
des libertés, Economica, 1987, p. 307 et s/    

ام      ا )٢( ة ع صادیة والاجتماعی ام     ١٩٨٢منھا الاتفاقیة الدولیة للحقوق الاقت ل ع وق الطف ة حق ، واتفاقی
، اتفاقیة إلغاء كافة أشكال التمییز ١٩٨١یز ضد المرأة لعام ، واتفاقیة إلغاء كافة أشكال التمی١٩٩٠

ة     ١٩٦٧العرقي في عام   خاص ذو الإعاق وق الأش ة حق ي   ٢٠٠٨، واتفاقیة حمای اق الأفریق ، والمیث
ق   ١٩٨٤لحقوق الإنسان والشعوب لعام    ، راجع في ذلك المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة، الح

صر،عدد   سكان م ي ل اذا یعن صحة م ي ال ل ف ي ٢٠١٠أبری ي الأت ع الالكترون ى الموق :  عل
org.eipr.www    



 

 

 

 

 

 ٧٣١

ل            ٢٠١١ ینایر   ٢٥وبعد ثورة    ن قب راً م اً كبی صحة اھتمام ي ال ق ف د الح  فقد وج

تور    ي دس تور، فف شرع الدس ي      ٢٠١٤الم ق ف ى الح النص عل شرع ب ي الم م یكتف ، ل

ا         ن إلزامھ الصحة ولكنة ألزم الدولة بالحفاظ على المنشات الصحیة وتطویرھا، فضلا ع

صحة، ح          ومي لل اق الحك ادة     بتخصیص نسبة من الإنف نص الم ث ت ى أن  ١٨ی ل  "  عل لك

ل               اییر الجودة، وتكف اً لمع ة وفق صحیة المتكامل ة ال مواطن الحق فى الصحة وفى الرعای

ا              شعب ودعمھ دماتھا لل دم خ الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحیة العامة التى تق

ادل         ي الع صیص ن     . والعمل على رفع كفاءتھا وانتشارھا الجغراف ة بتخ زم الدول سبة وتلت

ن    ل ع صحة لا تق ومى لل اق الحك ن الإنف صاعد  % ٣م الي تت ومى الإجم اتج الق ن الن م

امل   . تدریجیا حتى تتفق مع المعدلات العالمیة  وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمین صحي ش

لجمیع المصریین یغطى كل الأمراض، وینظم القانون إسھام المواطنین فى اشتراكاتھ أو   

ویجرم الامتناع عن تقدیم العلاج بأشكالھ المختلفة . لات دخولھمإعفاءھم منھا طبقاً لمعد

اة           ى الحی اع     . لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر عل سین أوض ة بتح زم الدول وتلت

صحي      اع ال ى القط املین ف ریض والع ات التم اء وھیئ شآت   . الأطب ع المن ضع جمی وتخ

شجع     الصحیة، والمنتجات والمواد ووسائل الدعایة المتعلقة با       ة، وت ة الدول لصحة لرقاب

  .الدولة مشاركة القطاعین الخاص والأھلي فى خدمات الرعایة الصحیة وفقاً للقانون

صدر أول قانون للتأمین الصحي على العاملین فى الحكومة ووحدات الإدارة   وقد  

رقم         ة ب سات العام ة والمؤس سنة   ٧٥المحلیة والھیئات العام ادة     ١٩٦٤ل ى الم ونص ف

ھ  ى من ى أن الأول ة     "  عل ا مدین ة مقرھ ة عام ة ھیئ یس الجمھوری ن رئ رار م شأ بق ین

ذا    ى ھ ھ ف صوص علی صحي المن أمین ال ئون الت ولى ش ة تت ات فرعی اھرة وھیئ   الق

م       .“ ... القانون   ة رق یس الجمھوری رار رئ در ق ونفاذا للمادة الأولى من ھذا القانون ص

سنة  ١٢٠٩ أمی   ١٩٦٤ل ة للت ة العام شاء الھیئ أن إن ى ش ـا ف صحي وفروعھـــ ن ال

ة،              سات العام ة والمؤس ات العام ة والھیئ ـدات الإدارة المحلی للعاملین فى الحكومة ووحـ
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وقد حددت المادة الثانیة من ھذا القرار الغرض من إنشاء ھذه الھیئة ھو القیام بالتأمین 

سات               ة والمؤس ات العام ة والھیئ دات الإدارة المحلی ة ووح ى الحكوم املین ف  الصحي للع

   .)١( بذاتھا أو عن طریق فروعھا –العامة 

صة،    زال الخصخ ن زل دة ع ون بعی م تك صحي ل أمین ال ة للت ة العام د أن الھیئ بی

صحة       ي ال ق ف ولكن الحكومة المصریة أردت التخلي عن التزامھا الدستوري بتوفیر الح

صة، إلا أ         امج الخصخ ن للمواطنین، وذلك من خلال السعي لإدراج ھذه الھیئة ضمن برن

ث              ي المبح نتناولھ ف ا س مجلس الدولة المصري وقف في مواجھة ذلك بالمرصاد، ھذا م

  .القادم

  

                                                             
ق      )١( ذا المرف ن ھ  وتتضح أھمیة مرفق التامین الصحي من خلال إحصائیة وجد أن عدد المستفیدین م

 ٣٦، ٩٢٩ إلى ٢٠٠٦ ملیون منتفع، وقد زاد ھذا العدد عام ٣٠، ٦٣٥ حوالي ٢٠٠٢بلغ في عام 
والي       ٢٠٠٦ملیون عام   ى ح أمین الصحي إل ة الت سبة تغطی سكان،   % ٥٠، ٩، كما وصلت ن ن ال م

     ٢٦١ -٢٦٠جندي محمد صفوت، مرجع سابق ص . راجع د
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  المبحث الثاني
  حماية القضاء الإداري للحق الصحة

  
 لمجلس الدولة المصري في مواجھة الخصخصة الفاسدة استكمالا للدور الحیوي

ن ھ         صحة م ي ال ق ف صة،  على حقوق المواطنین، فقد حرص على حمایة الح ذه الخصخ

ضاء الإداري               ة الق م محكم ضمار حك ذا الم ي ھ درت ف ي ص ام الت م الأحك سة  ومن أھ بجل

ق          ٤/٩/٢٠٠٨ صة مرف صریة لخصخ  والذي وقف فیھ بالمرصاد ضد سعي الحكومة الم

  .)١(الھیئة العامة للتأمین الصحي 

ارس   ٢١أنھ بتاریخ وتخلص وقائع القضیة التي صدر فیھا ھذا الحكم         ٢٠٠٧م

در ق م ص وزراء رق س ال یس مجل سنة  ٦٣٧رار رئ صریة  ٢٠٠٧ل شركة الم شاء ال بإن

ادات      شفیات والعی ول المست ة أص ل كاف ى أن تنق ص عل صحیة، ون ة ال ضة للرعای القاب

ى أن            ا، وعل التابعة للھیئة العامة للتأمین الصحي للشركة القابضة والشركات التابعة لھ

ذا     .  ملكیة خاصة تعد أصول الشركة من الأموال المملوكة للدولة       ى ھ دعون عل ى الم ونع

ة    ة العام وال الھیئ ول أم ھ ح ة لأن ات الدولی انون والاتفاقی تور والق ة الدس رار مخالف الق

صدرھا             ة م وال عام ا أم ین أنھ ى ح ة، ف ة للدول للتأمین الصحي إلى أموال خاصة مملوك

ول         ل الأص ن تحوی ضلا ع صریین ، ف رق الم وت وع ن ق ستقطع م ى ت تراكات الت الاش

دھا          و ك وح ى تمل العاملین للشركة القابضة وھو ما یعد تغولا على السلطة التشریعیة الت

انون          ام الق ا لأحك ضة وفق ھذا الحق، وإذا كان لرئیس الوزراء حق إنشاء الشركات القاب

                                                             
ي  ا)١( صادر ف ا ال دعاوي ٢٠٠٨ سبتمبر  ٤حكمھ ي ال م   ف سنة ٢١٥٥٠رق م ، و ق٦١ ل  ٢١٦٦٥رق

 ٦١لسنة  ٢٥٨٥٧ رقم  وق، ٦١ة لسن ٢٥٧٥٢ رقم ، وق ٦١لسنة  ٢٢١٢ ق، و رقم ٦١لسنة 
  .ق، غیر منشور



 

 

 

 

 

 ٧٣٤

ضة،           ١٩٩١لسنة   ٢٠٣رقم   ى  شركة قاب ة إل فلیس لھ حق تحویل إحدى الھیئات العام

ذا   فھذا الحق معقود لرئیس الجمھو     ام ھ ریة وحده بعد موافقة مجلس الوزراء وفقا لأحك

 .القانون 

ز                   ة وتعزی ى حمای ا ف ن واجبھ ة ع ن الدول ا م د تخلی وأضاف المدعون أن ذلك یع

ى           صدیقھا عل ة بت سئولیة الدولی د الم الحق فى الصحة الملزمة بھ وفقا للدستور ولقواع

ة وال  صادیة والاجتماعی الحقوق الاقت اص ب دولي الخ د ال م  العھ ن الأم صادر ع ة ال ثقافی

رر            ھ یب ون فی رار المطع صدور الق ھ ب دق ب المتحدة ، وتھدید ھذا الحق والخطر الذي یح

واد    انون وللم ـھ للق ذه لمخالفتـ ف تنفی ب وق ى طل تعجال ف ھ الاس ،  ١٧،  ١٦،  ٨( حال

  . ١٩٧١من دستور ) ١٥٦،  ١٤٦

ص               ي ال ق ف ى الح افظ عل دعین وح زال   وقد انتصر القضاء الإداري للم ن زل حة م

تور        صوص دس ضاء الإداري ن ة الق ي  ١٩٧١الخصخصة، فبعد أن استعرضت محكم  الت

صحیة        دمات ال وفیر الخ صحة وت ي ال ق ف ة الح ة بكفال زم الدول ادة ( تل ، )١٧-١٦م

ق    ذا الح ة ھ شأن كفال صر ب ا م ت علیھ ي وقع ة الت ات الدولی ة (والاتفاقی ا الاتفاقی أھمھ

ي   صادیة الت وق الاقت ة للحق ى  الدولی صر ف ت م ام   ١٩٦٧ / ٨ / ٤ وقع ى ع ا ف وأقرتھ

وحیث إن التأمین الصحي "  جاء قولھا   )١٩٨١لسنة   ٥٣٧بالقرار الجمھوري    ١٩٨١

سانیة         على رأس وسائل ومظاھر الحق في الصحة والذي بات یمثل حقا من الحقوق الإن

داخلي وال              ستویین ال ى الم سان عل وق الإن ة لحق دولي، فى القوانین والتشریعات المنظم

ة           ة للرعای ة الدول اة ، وكفال ى الحی وذلك للارتباط الوثیق بین الحق في الصحة والحق ف

ساومة     تثمار أو الم لا للاس صحة مح ي ال ق ف ون الح ول دون أن یك صحیة تح ال

  ....".والاحتكار
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وحیث إن التأمین الصحي الاجتماعي لیس مجرد نظاما یتم فیھ " كما جاء قولھا   

ة   تراكات وتأدی ع اش ا        جم صبح نظام وم لی ذا المفھ دى ھ ھ تع صحیة، ولكن ة ال  الخدم

ذا                واطن ، وتأصل ھ دى الم سیكولوجي ل سي وال د النف ھ البع ضاریا ل اجتماعیا، وإرثا ح

ة              ة العام شاء الھیئ ذ إن ھ ، ومن ة كفالت ى الدول ا عل تور واجب الحق بالنص علیھ في الدس

ام     صیتھا الاعتبار    ١٩٦٤للتأمین الصحي في ع ا شخ ة لھ ن      كھیئ وم ع ي تق ى الت ة وھ ی

ا         الدولة بأداء الخدمة الصحیة لمنتفعي التأمین الصحي عن طریق مستشفیاتھا وعیادتھ

ة                   ل والحكوم احب العم صص ص یھم وخ تراكات المؤمن عل ن اش بحت م الطبیة التي أص

نھض        ي ت صروحا طبیة تشرئب إلیھا نفوس المرضى وتتعلق بھ أمالھم فى الشفاء، ولك

ازت   ة أج ذه المھم ة     بھ شفیات الخاص ع المست د م ا التعاق شار إلیھ شریعات الم ا الت لھ

ادات        شفیات وعی ھ مست ا تؤدی ستواھا عم ي م ل ف ى لا تق دمات للمرض ى خ صول عل للح

التأمین الصحي، وبقاء ھذه المستشفیات والعیادات تبعا للھیئة فیھ تحقیق لما نص علیھ 

ین     الدستور من كفالة الدولة للتأمین الصحي والاجتماعي، و   سة ب ق المناف ضمانة لتحقی

القطاع الخاص لدى استكمال ھذه الخدمة منھ، ومعیارا لتحدید التكلفة عند التعاقد معھا، 

و               ا ھ صحي إنم أمین ال ة الت صحي كخدم أمین ال وبھذه المثابة فإن أداء الھیئة العامة للت

ر   ق الف ا لح تور احترام ده الدس ذي وس توري ال ب الدس ة بالواج ى الدول زام عل ي الت د ف

ام          الحیاة والمحافظة على الصحة العامة للمواطنین باعتبارھما عنصرا من عناصر النظ

صحیة            ة ال العام، یوجب على الدولة دعم التأمین الاجتماعي الصحي وكفالة تقدیم الخدم

ب   ذا الواج م، وھ سانیة لھ ة الإن ن المعادل ى م د الأدن ل الح ا یمث و م واطنین وھ للم

ى الد   د إل توري الموس ھ     الدس رخیص فی ھ أو الت ام ب ن القی ول ع ا النك ة محظور علیھ ول

ا الإدارة           ذرع بھ ي تت باب الت ن الأس ك م ر ذل ة، أو غی بدعوى التطویر أو قصور الموازن

  ."لتحقیق أھداف تفرغ ھذا الواجب من مضمونھ 
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ة  ة قائل تطرد المحكم صحي  " واس أمین ال د الت ة قواع ھ إزاء حیوی ث أن وحی

الن   ا ب اعي وتعلقھ ة     الاجتم ا بحمای ع وارتباطھ ى المجتم ة ف صالح الھام ام وبالم فع الع

الطبقات الضعیفة تحقیقا لعدالة التوزیع فإن القواعد تنتمي إلى النظام العام بما أكد علیھ 

ل             ا جع ة مم ق والعھود الدولی صحي والمواثی أمین ال الدستور ونصت علیھ تشریعات الت

خاصة حیث قرر لھا حق الامتیاز على المشرع یصبغ على أموال التأمین الصحي حمایة 

ن           ا م ز الإداري وأعفاھ ق الحج صیلھا بطری از تح صیلھا وأج دى تح دین ل وال الم أم

دوان       ان ع ھ إمك الضرائب والعوائد والرسوم بكافة أنواعھا وھو الأمر الذي لا یسوغ مع

أو حتى السلطة التنفیذیة على الھیئة العامة للتأمین الصحي أو على أموالھا وممتلكاتھا       

ن        ر م انون ، ولا یتغی تور والق تتحمل ھذه الھیئة من الالتزامات التى فرضھا علیھا الدس

ر        ة التغیی سبان أن آی ر بح اوى للتغیی ة دع ة ثم ات الھیئ د واجب ن بع ة وم ذه الوظیف ھ

املین            دان المتع ومشروعیتھ محكومة بعدم الخروج على أھداف الھیئة المستقرة فى وج

 .بھا

ة   ت المحكم أن  وانتھ القول ب ند     " ب ركة أس شأ ش د أن ھ وق ون فی رار المطع   الق

أمین              ة للت ة العام ن الھیئ لبا م صحي س أمین ال ي الت إلیھا تقدیم الخدمات الصحیة لمنتفع

سعى             وانین وت ھ الق صت علی تور ون ھ الدس ا أوجب دفا اجتماعی الف ھ الصحي یكون قد خ

واطنین،            ع الم رار      الدولة إلى الحفاظ علیھ ومد مظلتھ إلى جمی ذا الق ھ ھ ضحى مع ا ی مم

ن       ضمنھ م ا ت بحسب الظاھر من الأوراق غیر قائم على سببھ مخالف لأحكام القانون، لم

و             تورى وھ ق دس ى ح ارخا عل استلاب سلطة بم تقرر لمصدره، كما أنھ یمثل اعتداءً ص

ب              ى طل ة ف ن الجدی ھ رك وافر مع دعوى ویت ى موضوع ال صل ف د الف ما یرجح إلغاؤه عن

  .وقف تنفیذه
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  الفصل الخامس
  حماية القضاء الإداري للمال العام من نظام الخصخصة

  
ى            ب عل ل ھو واج ام، ب ف الع ات الموظ ن واجب   إن حمایة المال العام لیس فقط م

الات                 تى مج ي ش ر ف ذا الأخی اء بھ أنھ الارتق ن ش ام م كل مواطن، فالحفاظ على المال الع

ا    ال الع دار الم أن إھ ك ف ن ذل یض م ى النق اة، عل صور،  الحی ن ال ورة م أي ص   م ب

واطنین    وق الم دار حق أنھ إھ ن ش صرفات م ن الت ا م رقتھ أو غیرھ ھ أو س كاختلاس

ة،   اتیر الوطنی ة والدس ق الدولی ي المواثی ا ف صوص علیھ ة المن صادیة والاجتماعی الاقت

ن              ا م ة وغیرھ اة الكریم ل والحی ي العم ق ف صحة والح یم وال ي التعل ق ف در الح ث یھ حی

  .الحقوق

سیاسیة   كما أن ال  وق ال اب     –حق ي الانتخ ق ف یما الح ن     - لاس أى ع ون بمن ن تك  ل

ن      ذي یمك الخطورة ، حیث أن إھدار المال العام من شأنھ انتشار البؤس والفقر، الأمر ال

الفاسدون باستغلال ھذه الظروف من خلال الرشاوى الانتخابیة والتأثیر على المواطنین      

ام     للوصول بنتائج الانتخابات كما یریدون، م      رأي الع ة ال ن حقیق ما یجعلھا غیر معبرة ع

  .داخل المجتمع

ى               ة عل وانین الوطنی اتیر والق ة الدس ت كاف د حرص ام فق ال الع وإیمانا بأھمیة الم

دور  )مبحث أول( تظلیلھ بحمایتھا ضد أي سلوك من شأنھ إھدار ھذا المال     ، كما ظھر ال

یما ب          صدد، لاس ذا ال ي ھ صري ف ضاء الإداري الم یة     البارز للق ق سیاس د اللجوء لتطبی ع

شعب                  ات ال ع ممتلك دین لبی ام الفاس سي أم ق الرئی ل الطری ت تمث ي كان الخصخصة، والت

  : ، وذلك على النحو التالي)مبحث ثان( وثرواتھ بابخس الأسعار 
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  المبحث الأول
  الحماية التشريعية للحق في المال العام

  
ة   ق الوطنی اتیر والمواثی ة الدس ت كاف ب)١(حرص ن ق لامیة  وم شریعة الإس لھم ال

ام     ال الع ة الم ى حمای راء عل ي      .)٢(الغ توري ف شرع الدس رص الم د ح صر فق ي م  فف

ن  ٢٩فالمادة الدساتیر المتعاقبة على حمایة المال، وجعل ذلك واجبا على كل مواطن،      م

ة     "  كانت تقول    ١٩٧١دستور   ى ثلاث تخضع الملكیة لرقابة الشعب وتحمیھا الدولة، وھ

ادة    . ". لكیة العامة، والملكیة التعاونیة والملكیة الخاصة     الم: أنواع   نص الم ن  ٣٠وت  م

 وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع  ، الملكیة العامة ھي ملكیة الشعب" ذات الدستور على أن

ى             سیة ف سئولیة الرئی ل الم ع المجالات،ویتحم ى جمی دم ف ام التق اع الع العام، ویقود القط

 وحمایتھا ودعمھا  ، للملكیة العامة حرمة"  بقولھ ٣٣مادة وجاء نص ال". خطة التنمیة  

ام           ا للنظ وطن وأساس وة ال ندا لق ا س انون باعتبارھ ا للق واطن وفق ل م ي ك ب عل واج

   ". الاشتراكي ومصدرا لرفاھیة الشعب 

تور    ي دس ا          ٢٠١٤وف ام أی ال الع ى الم ا عل ر حرص توري أكث شرع الدس ان الم  ك

ھ  ٣٣مادة الد الدولة الطبیعیة جاء نص كانت صورتھ، ففیما یتعلق بموار  وارد  "  بقول م

دم    تغلالھا، وع سن اس ا، وحُ اظ علیھ ة بالحف زم الدول شعب، تلت ك لل ة مل ة الطبیعی الدول

                                                             
رفیق محمد سلام، الحمایة الجنائیة للمال العام دراسة مقارنة، دار النھضة . في تفصیل ذلك راجع دا)١(

ال     . في ھذا المعنى راجع د.  وما بعدھا١٦، ص   ١٩٩٤العربیة،   ة الم وان، حُرم وض رض محمد ع
  .٧٠ -٦٩، ص ٢٠١١ار النھضة العربیة، العام في التشریعین الوضعي والإسلامي، د

ع د   ا)٢( لام راج ي الإس ام ف ال الع ة الم ائل حمای ن وس صیل ع ن التف د م د . لمزی راھیم محم شحات إب ال
امعي     ر الج عي، دار الفك انون الوض لامیة والق شریعة الإس ي ال ام ف ال الع ة الم صور، حمای من

  . وما بعدھا٢٥ سابق، ص رفیق محمد سلام، مرجع. ، ص   د٢٠١١ سنة ١الإسكندریة، ط 
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كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال . استنزافھا، ومراعاة حقوق الأجیال القادمة فیھا

تثما      ز الاس ددة، وتحفی ة المتج صادر الطاق ل لم ي    الأمث ث العلم شجیع البح ا، وت ر فیھ

ضافة         . المتعلق بھا  ا الم ادة قیمتھ ة، وزی وتعمل الدولة على تشجیع تصنیع المواد الأولی

ق       . وفقاً للجدوى الاقتصادیة   نح ح ون م ولا یجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ویك

دة لا تتج   انون، ولم ة بق ق العام زام المراف ة أو الت وارد الطبیعی تغلال الم ین اس اوز ثلاث

زام              . عاماً نح الت ات، أو م صغیرة والملاح اجم ال ویكون منح حق استغلال المحاجر والمن

ویحدد القانون أحكام . المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون        

  .التصرف فى أملاك الدولة

ا الثلا  ٣٣وجاء نص المادة     ة    بإلزام الدولة بأن تحمي الملكیة بأنواعھ ة، الملكی ث

د   .العامة، والملكیة الخاصة، والملكیة التعاونیة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك     وق

ا    ): ٣٤(أضفى نص المادة     ا، وحمایتھ حرمة للملكیة العامة، بحیث لا یجوز المساس بھ

  .واجب وفقًا للقانون

ل ح          ي تكف وانین الت دار الق ادي لإص شرع الع اب للم ة  وقد كان ذلك بمثابة خط مای

شرع    تجاب الم د اس ام، وق ال الع ص  الم اء ن ث ج ذلك، حی ادة   ل انون ١ / ٨٧الم ن الق  م

ھ  دني بقول خاص  " الم ة أو للأش ى للدول ولات الت ارات والمنق ة، العق والا عام ر أم تعتب

انون أو        ضى ق ل أو بمقت ة بالفع ة عام صة لمنفع ون مخص ي تك ة ، والت ة العام الاعتباری

ى أن    " مختصمرسوم أو قرار من الوزیر ال      ة عل رة الثانی وال لا   " وتنص الفق ذه الأم ھ

   ".یجوز التصرف فیھا أو الحجز علیھا أو تملكھا بالتقادم 

وال  ١٩٧٣ لسنة ٣٥وجاء نص المادة الثانیة من القانون رقم       بشأن حمایة الأم

م   (  من قانون العقوبات ) ١١٩(المادة العامة وأیضاً    انون رق  ٦٣مستبدلة  بموجب الق

دى             ، ) ١٩٧٥نة  لس ا أو خاضعا لإدارة أو إشراف إح ال مملوك ل م اً ك فأنھ یعد مالاً عام
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الھیئات العامة والمؤسسات ) ب . ( الدولة ووحدات الحكم المحلى     ) أ  (  :الجھات الآتیة 

ـ  .( العامة والوحدات الاقتصادیة التابعة لھا    ة     ) ج سات التابع تراكي والمؤس اد الاش الاتح

ادات  النقابا) د  . ( لھ ـ  .( ت والاتح ام     ) ھ ع الع ات الخاصة ذات النف سات والجمعی   . المؤس

وال    ) ز  .( الجمعیات التعاونیة ) و  (  ن الأم ا م أیة جھة ینص القانون على اعتبار أموالھ

  .العامة

ام        دى اھتم ذكر م الفة ال ة س صوص القانونی تقراء الن لال اس ن خ ا م ضح لن ات

ة  توري بحمای ادي والدس صري الع شرع الم ل  الم شتركا لك ا م اره حق ام باعتب ال الع الم

صة           المواطنین، وھذا كان بمثابة سند قوي للقضاء الإداري للحكم ببطلان عقود الخصخ

و       ذا ھ صور، وھ ن ال ورة م أي ص ھ ب دي علی ال أو التع ذا الم دار ھ ا إھ ي رأى فیھ الت

  .موضوع المبحث القادم
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  المبحث الثاني
  العامحماية القضاء الإداري للحق في المال 

  
لم یقتصر زلزال الخصخصة على ھدم حق المواطنین في العمل وحقھم في الأجر      

ھ      ا أدت إلی لال م ن خ ام، م ال الع ي الم م ف ى حقھ سوة عل ر ق ان أكث ھ ك صحة، ولكن وال

فر         ذي أس ر ال الخصخصة من التخلص من الشركات العامة وبیعھا بابخس الأسعار، الأم

  . عن أھدار لھذا المال

ا         ففي صفقة بیع   ي حكمھ ضاء الإداري ف ة الق دي أظھرت محكم  - شركة عمر أفن

ذكر   الف ال لت     -س ي وص صفقة والت ذه ال رت ھ ي اعت ات الت م المخالف ن  "  حج داً م ح

ثمن لا         دي ب ر أفن الجسامة أدى إلى إھدار المال العام والتفریط فیھ ببیع أسھم شركة عم

ا الم   صل علیھ ى ح ازات الت وق والامتی اً والحق ب مطلق سلیم ،شترى یتناس ن ت ضلاً ع ف

اً ودون   شركة مجان ھ لل ارات مملوك شترى عق الف  الم و س ى النح ل عل  أى مقاب

صرف          ،البیان ضاري لا یجوز الت اریخي وح رى وت ابع أث والسماح لھ ببیع أصول ذات ط

ا  ى    ،فیھ ا عل م تقییمھ سوقیة رغ ة ال شركة بالقیم ول ال ع أص ن بی ستثمر م ین الم وتمك

ة الم دفقات النقدی اس الت صومةأس شركة ، خ ل ال ضریبي وتحمی رب ال ن التھ ھ م وتمكین

صیاً           ا شخ ستحقة الأداء منھ ا       ،قیمة الضرائب الم سالف بیانھ ات ال ن المخالف ا م وغیرھ

دام         ى درك الانع ھ إل صبح ھو   ،وھى مخالفات من شأنھا أن تھوى بالقرار المطعون فی لی

سحب  ولا یتقید من ثم ب، فلا تلحقھ أى حصانة   ، والعمل المادي سواء   المواعید المقررة ل

  ". وإلغاء القرارات الإداریة 
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سیج     زل والن صر للغ م    وفي بیع شركة م د ت ة     " فق ة والمعنوی ع الأصول المادی بی

دره    - عدا الأرض  -لھذه الشركة    ھ ١٧٤،٧( بمبلغ إجمالي ق بعون    ) جنی ة وس ة وأربع مائ

ة  ملیون وسبعمائة ألف جنیھ ، بینما كان التقییم المعتمد لقیمة الأ   صول المادیة والمعنوی

سوقیة           ة ال اس القیم ى أس یم عل حة التقی ن ص ق م ة التحق ھ لجن ذي أعدت ال

ھ١٩٧٢٣٧٨٢٣( ف    )  جنی ون أل بعة وثلاث ان وس ون ومائت سعون ملی بعة وت ة وس مائ

دار    وثمانمائة وثلاثة وعشرون جنیھ ، وقد تم البیع والترسیة على المشتري متضمناً إھ

ا  ساوي الف ا ی ام بم ال الع دره الم ا وق ھ٢٢٥٣٨٨٢٣(رق بینھم شرون )  جنی ان وع اثن

ارق             ھ ، وھو ف شرون جنی ة وع ة وثلاث ف وثمانمائ ملیون خمسمائة وثمانیة وثلاثون أل

ل          ن ك في بیع أصول الشركة للمستثمر یُبطل قرارات الموافقة على ھذا البیع الصادرة ع

سی          ة لل صادیة  من اللجنة الوزاریة للخصخصة ومن بعدھا المجموعة الوزاری اسات الاقت

اریخ         ا بت ع باجتماعیھ یم والبی ى التقی ة عل ة بالموافق ر المالی سطس ١٤برئاسة وزی    أغ

رارات      ٢٠٠٦ سبتمبر   ٥و    ، ثم اعتماد مجلس الوزراء لھذه القرارات بما یجعل تلك الق

اً             ة بطلان سیج باطل زل والن وم للغ بین الك صر ش وما ترتب علیھا من خصخصة لشركة م

  .)١(" مطلقاً 

یج              ل لحل ع شركة النی ة بی ابت عملی كما أظھر القضاء الإداري المخالفات التي ش

ابھا       " الأقطان بقولھ أن     د ش ة ق ان التابع یج الأقط ل لحل تقییم أصول وخصوم شركة النی

ة  -العدید من المخالفات التى كشف عنھا تقریر الجھاز المركزي للمحاسبات  الإدارة العام

سابات ة الح ذي أد-لمراقب سھم    وال ة لل ة العادل سوقیة والقیم ة ال اض القیم ى انخف ى ال

غ    ة بمبل وك للدول ال الممل ادراً للم ك ھ ا أنف ذي م ع، وال ھ للبی روض طرح المع

راد طرحھ         )ملیون جنیھ ١٥٧(مقداره سھم الم سوقیة لل ة ال ،بالإضافة إلى انخفاض القیم

                                                             
ي       ا)١( صادر ف ة القضاء الإداري ال م محكم ع حك ات    ( ٢٠١١ سبتمبر  ٢١راج سابعة منازع دائرة ال ال

  .، غیر منشور القضائیة٦٥ لسنة ٣٤٥١٧ الدعوى رقم في) الاستثمار 
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ى      شركة   للبیع،وھو ما أدى بحكم اللزوم إلى انخفاض قیمة عروض الشراء الت ا ال تلقتھ

ك  ٤٢القابضة بعد إعلانھا عن البیع، والذي بلغ قیمة السھم في أعلاھا بمبلغ   جنیھا، وذل

ن             ف م لال كثی دھا بظ ى مھ ع ف ة البی على النحو المبین سلفا،الأمر الذي یلقى على عملی

ال        ذا الم ر إدارة ھ ى أم ن ول ش مم شعب والغ ة ال دار ملكی ات إھ ھ مخالف شك تحوط ال

یع        استعمالا واستغ  لالا وتصرفا، فضلا عن مخالفتھا للقواعد والمعاییر الموضوعة لتوس

ل          ع تمث ذا البی قاعدة الملكیة الخاصة في شركات قطاع الأعمال العام،ولما كانت عوائد ھ

مالا مملوكا للدولة تدیره استعمالا واستغلالا وتصرفا نیابة عن الشعب،الأمر الذي تكون       

تدعیھا مصلحة عامة تتعلق بكیان المجتمع مما یتعین  معھ قد توافرت اعتبارات حالة تس     

ضى          ى تق ى ضوء     "دوما مراعاتھا،نزولا على القاعدة الأصولیة الت صالح ف ب الم بترتی

  ".مدارجھا 

ذي               ر ال ام الأخرى الأم اع الع ع شركات القط ي بی سیمة ف وتكررت المخالفات الج

صري  ترتب علیھ الإھدار الجسیم للمال العام، وھنا ظھر الدور ا   لبارز لمجلس الدولة الم

ي         ام الت ن الأحك د م دار العدی في حمایة حق المواطنین في ھذا المال، وذلك من خلال إص

دار         ا إھ ي طیاتھ ل ف ي تحم ة الت أبطل من خلالھا عقود بیع المشروعات والشركات العام

ذه   .لأصول الوطن ومقدراتھ، واستنزاف لثروات الشعب المصري  تقراء ھ  ومن خلال اس

ي               الأ د الت ادئ والقواع ن المب د م ى العدی حكام نجد أن القضاء الإداري قد أستقر فیھا عل

  :، تتمثل في الآتي)١(أراد من خلالھا الحفاظ على المال العام 
                                                             

دائرة حكم بطلان بیع شركة عمر أفندي الصادر من محكمة القضاء الإداري ال: راجع الأحكام الآتیة )١(
 ، ٧/٥/٢٠١١ قضائیة الموافق٦٥ لسنھ١١٤٩٢في الدعوى رقم" منازعات الاستثمار " السابعة  

" وحكم بطلان عقد بیع شركة المراجل البخاریة الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة 
ات الاستثمار    م   " منازع دعوى رق ي ال سنة  ٤٠٥١٠ف سة   ٦٥ ل بتمبر ٢١ قضائیة بجل . ٢٠١١ س

كم بطلان عقد بیع شركة شبین الكوم للغزل والنسیج الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة  وح
م   " منازعات الاستثمار  " السابعة   دعوى رق سنة  ٣٤٥١٧في ال ع     ٦٥ ل د بی لان عق م بط  ق ، وحك

سابعة             دائرة ال ة القضاء الإداري ال ن محكم صادر م وت ال ان والزی ا للكت ات  " شركة طنط   =منازع



 

 

 

 

 

 ٧٤٤

ة        : أولا ضاء لحمای اكتفى القضاء الإداري بصفة المواطنة في الشخص للجوء للق

ھ أن         ك بقول ى ع     " المال العام وذل توري ألق شرع الدس اً      الم واطن التزام ل م اتق ك ى ع ل

ا أو    ث بھ اول العب ن یح ل م د ك ا ض ذود عنھ داء وال ن أي اعت ة م ة العام ة الملكی بحمای

ي                دة ف صلحة أكی فة وم واطن ص ل م ل لك أنھ أن یجع ن ش ذي م ر ال ا، الأم انتھاك حرمتھ

دخل               داء أو بالت دعوى ابت ة ال اللجوء للقضاء مطالبا بحمایة الملكیة العامة، سواء بإقام

  . دعوى مقامة بالفعلفي

شأن          صادرة ب ا ال ة أحكامھ وھذا ما استقرت علیھ محكمة القضاء الإداري في كاف

ا     ك بقولھ صة، وذل ود الخصخ لان عق م       " بط ا الحك صادرة فیھ دعوي ال ت ال ا كان لم

ع         د بی بطلان عق م ب ب الحك ى طل صب عل ھ تن ون فی اقھ    ٠٠٠المطع ا س ى م اء عل  بن

س  المدعیان من أسانید حاصلھا أن ھ      ر     ، ذا البیع تم بمقابل بخ رة إجراءات غی اء ثم وج

ول          ، صحیحة ن الق یص م م        –فمن ثم فلا مح وب الحك صرف المطل ى حجم  الت النظر إل  ب

وطن               ذا ال راب ھ ي ت ا ف دعیین وغیرھ وق الم أن  –ببطلانھ ومالھ من انعكاس على حق  ب

بیل    وج س صرف وول ذا الت ل ھ ى مث ي عل ي النع صلحة ف فھ وم صري ص واطن م ل م لك

لدعوي القضائیة دفاعا عن حقھ في ھذا المال من دون أن تختلط دعواه في ھذه الحالة     ا

ة            . بدعوي الحسبة  صلحة حقیقی دعیین م ون للم ھ یك اء علی ة   –وبن ست نظری ي  – ولی  ف

م            د ت ھ ق ن أن إبرام دعواھما التي طلبا فیھا الحكم ببطلان عقد البیع المشار إلیھ بسند م

ن   ٠٠٠رت فیھ قواعد المساواة وتكافؤ الفرصبخروج بواح على القانون أھد   ال م ولا ین
                                                                                                                                                     

سنة  ٣٤٢٤٨في الدعوى رقم  " ستثمار  الا=  سة  ٦٥ ل لان    . ٢٠١١ سبتمبر  ٢١ ق بجل م بط وحك
منازعات " عقد بیع شركة النیل لحلیج الأقطان الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة  

د  . ٢٠١١ دیسمبر ١٧ ق بجلسة ٦٥ لسنة ٣٧٥٤٢في الدعوى رقم    " الاستثمار   وحكم بطلان عق
شركة الع  ع ال سابعة        بی دائرة ال ضاء الإداري ال ة الق ن محكم صادر م ة ال ارة الخارجی ة لتج " ربی

تثمار   ات الاس م  " منازع دعوى رق ي ال سنة ٣٧٥٤٠ف سة ٦٥ ل سمبر ٣ ق بجل ذه . ٢٠١١ دی ھ
  .الأحكام غیر منشورة



 

 

 

 

 

 ٧٤٥

دعاوي   ، ذلك القول بأن ھذا من شأنھ السماح بدعاوي الشھرة والابتزاز      ول ال ذلك أن قب

ن          ث م ب والغ ن الطی ث م إنما ھو بملاك ید القضاء الإداري الذي یستطیع أن یمیز الخبی

احتھ     ا یمل   ، السمین من الدعاوي التي تطرح في س ق م ى وف انون     عل م الق ھ صحیح حك ی

  .)١(" ویظھره واقع الحال في الدعوي 

د         م تأیی ي حك وھذا ما وجد تأییدا من جانب المحكمة الإداریة العلیا وذلك بقولھا ف

دینتي              ع م د بی بطلان عق ة      " حكم القضاء الإداري ب ة العام ك أن الملكی اد ذل ث أن مف حی

تباریة العامة ومنھا الھیئات العامة تتمثل في الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاع        

ن              واطن م ل م ل لك وأن ھذه الأموال ملك الشعب بكل أفراده ملكیة شیوع الأمر الذي یجع

أفراد ھذا الشعب حقا في ھذه الأموال، بل علیھ أن یھب للدفاع عنھا على وفق ما یقرره  

انون      ا الق ي قررھ ائل الت رخص و الوس راءات وال اع الإج انون أي بإتب ذه  الق ة ھ لكفال

ذي       سند التنفی ة ال ون بمثاب الحمایة ومنھا اللجوء إلي القضاء لاستصدار حكم قضائي یك

  .)٢(" الذي تتحقق بھ الحمایة المنشودة 

ا اده     : ثانی ذي مف انوني وال دأ الق ى المب ضاء الإداري عل ة الق دت محكم أن " أك

دي     وحیث" وذلك بقولھا " الأموال العامة لا یمكن تملكھا بالتقادم     دفع المب ن ال ھ وع  إن

ضي            دعوى لم ة ال ي إقام ق ف سقوط الح سیاحیة ب ة وال ة العقاری من شركة الخلود للتنمی

ادة      إن الم دني    ) ٣٧٤(خمسة عشر سنة مدة التقادم الطویل المسقط ، ف انون الم ن الق م

ي ورد         (تنص على أن     الات الت دا الح ا ع نة فیم شرة س س ع یتقادم الالتزام بانقضاء خم

انون   عنھا نص خ     ي الق ادة   ...)اص ف نص الم ى أن     ) ٣٨٦/١(، وت ھ عل انون ذات ن الق م

ي          ( زام طبیع دین الت ة الم ي ذم ف ف ، ) یترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك یتخل

                                                             
  .الإشارة السابقة )١(
ا   )٢( سطس    حكمھ ن أغ سة الأول م ام    ٢٠١٣بجل ون أرق ي الطع ، ٤١١٤٤، ٣٥٠٩٢، ٤٣٤٨٠ ف

  . ق، غیر منشور٥٧ لسنة ٣٣٩٦٣، ٣٥٠٩٥



 

 

 

 

 

 ٧٤٦

ادة    ا أن الم ة          ) ٨٧(كم دة العام د القاع اً یقی صاً خاص سبانھا ن دني ـ بح انون الم ن الق م

ادة   ن الق  ) ٣٧٤(المنصوص علیھا في الم ى أن     م صت عل د ن دني ق ر   ١(انون الم  ـ تعتب

ة ،     ة العام خاص الاعتباری ة أو للأش ي للدول ولات الت ارات والمنق ة العق والاً عام   أم

ن              رار م انون أو مرسوم أو ق ضى ق ل أو بمقت ة بالفع ة عام صة لمنفع والتي تكون مخص

ا أو ت            -٢. الوزیر المختص  ا أو الحجز علیھ صرف فیھ وال لا یجوز الت ذه الأم ا   وھ ملكھ

  ).بالتقادم

ومن حیث إنھ بناء على ما تقدم وكان الثابت " وتطبیقا لذلك قضت المحكمة بأنھ 

ع     مما لا خلاف علیھ أن الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولیة حین تمارس ولایة البی

ة        شركات التابع ي ال ة ف وك للدول ام الممل ان   -لمساھمات المال الع یج الأقط ل لحل ا  -النی إنم

ة          تمارس   ط نیاب ع فق ك البی ھذه الولایة لا بوصفھا مالكة لھذا المال،وإنما مفوضة فى ذل

ي       ة ف ة ممثل ة العام ى الخزان ع إل صیلة البی ودة ح ن ع ك م ى ذل ة، ولا أدل عل ن الدول ع

لطة      ا س ات باعتبارھ ذه الجھ ن ھ ادرة ع ة ص ذه المثاب د بھ ة وتع وزارة المالی

صا یكون مملوكا لا لمن یدیره ولا لمن ھو  عامة،بحسبان أن مال الدولة عاما كان أو خا      

اري        شخص اعتب ة ك وك للدول و ممل ا ھ ھ، وإنم صرف فی تغلالھ أو الت ة اس ول مكن مخ

ة        وال المملوك ن الأم ان م یج الأقط ل لحل ركة النی ذلك،وكانت ش ك ك ان ذل ام،ومتى ك ع

سرى        ادم،ولا ی ا بالتق ض أموالھ ل أو بع ك ك ول بتمل سوغ الق ھ لا ی م فإن ة،فمن ث   للدول

في شأنھ أحكام انقضاء الالتزام بالتقادم أي ما كان نوعھ،الأمر الذي یغدو معھ ھذا الدفع 

ضاء                  ین الق ا یتع الرفض، وھو م ا ب انون خلیق م الق ن صحیح حك نده م   فاقدا أساسھ وس

  . )١(بھ 

                                                             
دائرة              ا)١( ة القضاء الإداري ال ن محكم صادر م ان ال یج الأقط ل لحل ركة النی  حكمھا ببطلان عقد بیع ش

سابعة  تثمار  " ال ات الاس م   " منازع دعوى رق ي ال سنة ٣٧٥٤٢ف سة ٦٥ ل سمبر ١٧ ق بجل  دی
٢٠١١.  
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ضوع          : ثالثا دم جواز خ ضاء الإداري ھو ع ة الق تھا محكم ي أرس من المبادئ الت

صة،          الشركات والأصول المؤم    امج الخصخ ة لبرن ة العام ا للمنفع زوع ملكیتھ ة أو المن م

ا   ك بقولھ ن    " وذل ل م دم أن ك ا تق ستفاد مم ث إن الم ن حی ة  وم زع الملكی أمیم و ن الت

ا      ة وفق للمنفعة العامة یتم بھما نقل ملكیة الأموال المملوكة ملكیة خاصة إلي ملكیة الدول

وري ب      رار الجمھ أمیم أو الق انون الت رره ق ا یق ك     لم ة وذل ة العام ة للمنفع زع الملكی ن

شروع      الكي الأرض أو الم ، بتعویض تؤدیھ الدولة التي آلت إلیھا الملكیة الخاصة إلى م

شاطھا          ي مباشرة ن ستمر ف سابقة وت ة ال صیتھا الاعتباری وتحتفظ تلك المشروعات بشخ

ا المال            ة وذمتھ صیة الدول ن شخ ستقلین ع ة م ا المالی انوني وذمتھ ا الق ة،  ویظل نظامھ ی

ة، ولا   وبذلك فإن    ة العام الأموال التي تنزع ملكیتھا للمنفعة العامة تعتبر من أموال الدول

من       دخل ض الي لا ت ادم، وبالت ا بالتق ا، أو تملكھ ز علیھ ا، أو الحج صرف فیھ وز الت یج

ار           ة العق ھ ملكی ن أجل ت م ذي نزع أصول الشركة، كما أنھ من المتعین احترام الغرض ال

ده          وعدم مجاوزتھ إلى   ى تأكی تور عل ا حرص الدس  أي غرض مغایر، وأساس ذلك ھو م

اً            ل تعویض وفق ة ومقاب ة العام ا إلا للمنفع ساس بھ من صون للملكیة الخاصة وعدم الم

ادة        ي الم للقانون ، وأن حالات إنھاء تخصیص المال العام للمنفعة العامة المشار إلیھا ف

ة     من القانون المدني لا تنطبق إلا على الأم       ) ٨٨( ة للأشخاص العام ة المملوك وال العام

دون تلك التي نزعت ملكیتھا من الأفراد لتحقیق غرض معین ذي     ) ابتداءً(بھذا الوصف   

ن                  صت م ذي خُص اء الغرض ال ة إلا بانتھ أموال عام فتھا ك د ص ي لا تفق ام ، والت نفع ع

ادة      شار إلیھ  ) ٨٨(أجلھ تلك الأموال للمنفعة العامة طبقاً لصریح نص الم ول  الم ا ، والق

رر         م تتق ي ل ة الت ة العام ة للمنفع زع الملكی ام ن ارخاً لأحك اً ص شكل انتھاك ك ی ر ذل   بغی

دم     دود وع ك الح ى تل صار عل ھ الاقت ین مع ا یتع ة مم دود معین ي ح تثناءً وف   إلا اس

  .مجاوزتھا
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ة      صة أن         " واستطرد المحكمة قائل ات الخصخ ال سیاس ي مج م لا یجوز ف ن ث وم

ة  ون الأرض المؤمم شروع أو  تك ا الم ام علیھ ة المق ة العام ا للمنفع زوع ملكیتھ أو المن

ر       ي وزی ة ف الشركة التابعة المراد خصخصتھا وطرحھا للبیع محلاً للبیع من الدولة ممثل

شركات         وزراء أو ال س ال تثمار أو مجل قطاع الأعمال العام أو وزیر المالیة أو وزیر الاس

شركة    شتري لل ستثمر أو الم ى الم ضة إل ب   القاب ن جان ع م لاً للبی شروع، أو مح أو الم

شروع أو            شركة أو الم المستثمر أو المشتري إلى الغیر سواء احتفظ ذلك الغیر بنشاط ال

ي            ار ف د ص ة ق زع الملكی ال محل ن أمیم أو الم ال محل الت شاط ، فالم ذلك الن تفظ ب م یح ل

رار ،     انون أو الق دده الق ذي ح رض ال صاً للغ ة، مخص ة للدول ة العام ي الملكی یس ف ول

ة            ى الملكی ة إل ك الملكی ن تل ا م ا ـ أن تخرجھ ان یمثلھ القانون ما یجعل للدولة ـ أیاً من ك

وز     الي لا یج شتریة ، وبالت ة الم شركة الخاص ستثمر أو لل شتري أو الم ة للم الخاص

ن   سبانھا م أمیم بح لاً للت ون مح ي تك ة أو الت ة العام ا للمنفع زع ملكیتھ ي تن وال الت للأم

ة   وال الدول ا      أم ا ، أو تملكھ ز علیھ ا ، أو الحج صرف فیھ لاً للت ون مح ة ، أن تك العام

ضع           بالتقادم ، أو تغییر الغرض الذي تم على مقتضاه التأمیم أو نزع الملكیة ، كما لا تخ

ان نوعھ            اً ك رھن أی ي أو لل سجل العین اري أو ال شھر العق تلك الأموال للتسجیل للغیر بال

اً      ولا یترتب علیھا للغیر أي من ال       اً رسمیاً أو رھن ان رھن حقوق العینیة التبعیة سواء أك

  . حیازیاً أو  حق اختصاص أو حق امتیاز 

ا       ة   " وقد وجد ذلك تأییداً من المحكمة الإداریة العلیا وذلك بقولھ د المحكم إذ تؤك

ة                  ا لعمومی ھ وفق صرف فی سوغ الت أمیم لا ی لا للت ان مح ذي ك على قناعتھا بأن الجزء ال

ى    ٨٨حكم المادة     من القانون المدني بحسبان أن ذلك لا یخضع من إنزال حكم خاص عل

صادیة ولا          یة واقت مال عام آل إلى الدولة عن طریق التأمیم لاعتبارات اجتماعیة وسیاس
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ال المؤمم            ون للم ن أن یك ضة  م شركات القاب ى ال ة إل یغیر أیلولة أموال الشركات التابع

  .)١(..." نھ عصمة من التصرف أو رفع ھذه الحصانة ع

سات      : رابعا كشف القضاء الإداري في أحكامھ عن الضغوط التي تمارسھا المؤس

صریة            ة الم ى الحكوم ة عل دة الأمریكی ات المتح المالیة الدولیة، فضلا عن ضغوط الولای

شروعات     ع الم ي بی ا ف ة منھم روض المقدم راءات الق سیاق وراء إغ ل الان ن أج م

دمرة     أن" والشركات العامة وذلك بقولھ    صة الم صاحب الخصخ ذي ی  الشر المستطیر ال

شروط    ام ب اع الع ع القط ان لبی ى الإذع ة عل صة القائم و الخصخ وطن ھ صاد ال لاقت

ة    ادة الجدول سماح بإع دة وال سھیلات الجدی روض والت اء الق ة لإعط سات الدولی المؤس

د        ي ب صة الت ي الخصخ ام ، وھ أت لبعض الدیون الخارجیة، سعیاً نحو تصفیة القطاع الع

 بإعلان جمھوري في خطاب رئیس الجمھوریة   ١٩٩١الحكومة برنامجھا في مصر عام      

ایو                ن م ي الأول م ال ف د العم ال بعی أن  ١٩٩١السابق بمناسبة الاحتف الحكومة سوف   (ب

ة    ر حری م     ) تتبني الخصخصة كسیاسة رسمیة بھدف خلق اقتصاد أكث ك ت ر ذل ى إث ، وعل

ي         م       ١٩٩٢إنشاء مكتب قطاع الأعمال العام ف ة للأم امج التنمی ین برن ة ب ب اتفاقی  بموج

 والحكومة المصریة للإشراف على برنامج الخصخصة ومتابعة تنفیذه UNDPالمتحدة 

ة      ة الرقاب سھیل عملی صة وت ة للخصخ ة ملائم ة تنظیمی وفیر بیئ ضمان ت سیق ل ، والتن

ي             ین الجھود الت سیق ب ارج، والتن داخل والخ ي ال ا ف ذلھا  ورفع التقاریر للجھات العلی تب

ة          ب الحكوم ن جان ددة م ة       (الأطراف المتع شركات التابع ضة وال شركات القاب ا ال ا فیھ بم

ي        ) لھا ة ف ضحت الإرادة الأجنبی م ات ن ث والمانحین ومستشاریھم من الدول الأجنبیة، وم

ة            سفارة الأمریكی درتھ ال ر أص ي تقری صة ف سیاسات الخصخ إخضاع السیادة المصریة ل

ي    اھرة ف ت فی  ١٩٩١بالق ث ورد        دع ة حی ة العام ن الملكی ي ع ى التخل رة إل ھ مباش

                                                             
طلان عقد بیع شركة طنطا للكتان والزیوت في الطعن  حكمھا الصادر بتأیید حكم القضاء الإداري ببا)١(

  . غیر منشور٢٠١٣ سبتمبر ٢٨ ق بجلسة ٥٨ لسنة ١٩٧، ١٩٦رقم 
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ى          : " بالتقریر إن انتشار نظام ملكیة الدولة في القطاع الصناعي قد وضع عبئاً ثقیلاً عل

ة     سم بقل دة تت شروعات عدی ن م ھ م ا خلق ة، بم ة الدول ى میزانی ومي وعل صاد الق الاقت

تحكم       دعم وال ام ال ن نظ رر، وم لا مب ة ب ضخم العمال اءة، وت شاط   الكف یل الن ي تفاص  ف

د       ى تبدی جع عل ذي ش ر ال سة، الأم ن المناف ام م اع الع ة القط دف حمای صادي، بھ الاقت

  ".الموارد وشوه مسارھا، وخنق الحافز على زیادة الإنتاج 

اً     " وتأكیدا لذلك تقول محكمة القضاء الإداري     ة دافع ت العولم ئن كان حیث إنھ ول

ا انطوت    لخصخصة الشركات والملكیة العامة في مصر    ا م  ، فإن ھذه المحكمة وقد ھالھ

علیھ الدعوى من معالم الفساد الذي عاث في أملاك الدولة وأموالھا فاستباحھا وأھدرھا 

ة ألا              صر للمراجل البخاری ع شركة الن فقة بی ذ ص احب تنفی لتنوه إلى فساد جد خطیر ص

اء ضمن ح    ذي ج ة وھو تمویل الجھات الأجنبیة لقرارات الخصخصة في مصر ال ن   زم م

الإجراءات التزمت بھا مصر للوصول إلى اتفاق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي  

ت                 ي كان ي ، والت رن الماض سعینیات الق ع ت ة مطل ا الخارجی صف دیونھ ، للتخلص من ن

وال             سخیر أم بلاد وت ة لل صادیة الداخلی شئون الاقت ي ال سافر ف دخل ال خیر شاھد على الت

شروطة  ات الم نح والھب صة دون   الم ات الخصخ ق غای وطن وتحقی سیادة ال ساس ب  للم

  ". النظر لأیة اعتبارات اجتماعیة 

س  ة        : اخام دم انحراف جھ ل ع دة ضوابط تكف ضاء الإداري ع ة الق وضعت محكم

ولئن " الإدارة في بیع المشروعات العامة أو تسئ استعمال الأموال العامة وذلك بقولھا 

دیر الت    لطة تق ة س ة الإداری ان للجھ بل    ك ر سُ ة أو تخی وك للدول ال الممل ي الم صرف ف

ب        دھا عی لطة یح ي س ا ھ ة ، وإنم لطة مطلق ست س سلطة لی ذه ال تعمالھ ، إلا أن ھ اس

ي          صرف ف ت الت الانحراف في استعمال السلطة فیتعین أن تكون ثمة ضرورة ملحة أوجب

وق أ          ة یع ة الدول ى خزان بء عل ن ع ا  المال العام المطلوب التصرف فیھ لما یمثلھ م دائھ

وألا تكون الدولة ممثلة في الحكومات المصریة المتتابعة، قد لواجباتھا المقررة قانوناً ،   
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اءة          ي سوء الأداء وسوء الإدارة وضعف كف تركت ھذا الشركة التي تقرر بیعھا تغرق ف

ا     القیادات وتفشي الفساد بما یعرضھا للخسائر،       د م ن الجھ ذلت م وأن تكون الدولة قد ب

لاحھ ي لإص ع  یكف ون البی ا، وألا یك ادة ھیكلتھ ات  ا وإع ات جھ صیاع لمتطلب رد الان لمج

ة طرح             بلاد بغای صادي لل سیاسي والاقت رار ال یادة الق س س ة تم ات دولی أجنبیة أو اتفاق

ة     الشركة ضمن قطاع الأعمال العام للبیع للقطاع الخاص المصري والأجنبي ضمن عملی

ت  ي وق ر ف مالي الح صاد الرأس و الاقت ول نح ض  التح وى بع اج س شركة تحت ن ال م تك  ل

  .الإصلاح الرشید

ا ة   : سادس ات الإداری ى الجھ ضاء الإداري عل ب الق ود  -أوج دم وج ة ع ي حال  ف

ات    م عملی ة تحك وابط خاص د أو ض ة قواع شركات العام صة ال ن خصخ الس  م ل مج قب

ا م      - إدارتھ دات رق صات والمزای انون المناق ي ق واردة ف د ال ق القواع سنة ٨٩ تطبی  ل

ھ  ١٩٩٨ ھ بأن ك بقول صادر  "وذل دات ال صات والمزای یم المناق انون تنظ صدور ق  ب

م  انون رق سنة ) ٨٩(بالق شریعة   ١٩٩٨ل ة ال انون بمثاب ذا الق ار ھ د س ھ، فق ل ب  والعم

العامة في شأن جمیع التعاقدات التي تجریھا وحدات الجھاز الإداري للدولة والأشخاص      

رف في المال العام بحسبانھ قد تضمن تنظیماً المعنویة العامة والتعاقدات المتصلة بالتص 

اق      ث نط جامعاً مانعاً لكل طرق وأسالیب وإجراءات ھذه التعاقدات وبالتالي یكون من حی

ن          ة م از الإداري للدول ا الجھ ون منھ ي یتك ة الت دات الإداری ل الوح اً لك ریانھ جامع س

ة والھیئات العامة وزارات ومصالح وأجھزة لھا موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلی    

ات،        ذه الجھ ا ھ خدمیة كانت أو اقتصادیة، وجامعاّ كذلك لكل أنواع التعاقدات التي تبرمھ

ضة ،                  شركات القاب ق ال ن طری ام ع ال الع ي الم صرفات ف ن ت ة م ھ الدول ا تجری وأیضاً م

ام        ذه الأحك ت ھ ومانعاً من تطبیق أي أحكام قانونیة أخرى على ھذه التعاقدات سواء كان

نظم               عامة ت ت ي كان وانین الت اء بعض الق ى إلغ  أو خاصة، بحسبانھ قد نص صراحة عل
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ام                     ن أحك ھ م ا یخالف ل م امل لك اء ش ى إلغ ا نص عل دات، كم ك التعاق طرق وإجراءات تل

  . )١(" أخرى سابقة علیھ تنظم التصرفات التي عناھا بالتنظیم 

ن القرارات الصادرة ترتیبا على البند السابق فقد اعتبر القضاء الإداري أ     : سابعا

ب أي       ة لا ترت رارات معدوم بخصخصة المال العام على نحو مخالف للقوانین واللوائح ق

، حیث جاء قولھ ولا تتقید من ثم بالمواعید المقررة لسحب وإلغاء القرارات الإداریة      أثر  

الف            " وحیث   د خ ھ ق ون فی رار المطع ت أن الق إنھ في ضوء ما تقدم فإنھ یكون من الثاب

وك        ام القانون والقرارات المنظمة     أحك ة والبن ة للدول ام المملوك ال الع لبیع مساھمات الم

ات                ذه المخالف ت ھ د بلغ ة، وق ة العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتباری

ع           على نحو ما سلف بیانھا حداً من الجسامة أدى إلى إھدار المال العام والتفریط فیھ ببی

اً        الأصول الثابت لشركة   ب مطلق ثمن لا یتناس ضغط ب  النصر للمراجل البخاریة وأوعیة ال

ن     ا م شترى، وغیرھ ا الم صل علیھ ي ح ازات الت وق والامتی ول والحق ة الأص وقیم

ى    المخالفات السالف بیانھا ، وھي مخالفات من شأنھا أن تھوى بالقرار المطعون فیھ إل

م    درك الانعدام، لیصبح ھو والعمل المادي سواء، فلا تلحق     ن ث د م ھ أي حصانة، ولا یتقی

   ...".بالمواعید المقررة لسحب وإلغاء القرارات الإداریة

صنع     ع أرض م ول بی دم قب ضاء الإداري بع ة الق ضت محكم د ق ذلك فق ا ل وتطبیق

ز     ( قلیوب لشركة    ستا لی ارد تك ددھا          ) أورش ي ح د الت اع القواع دم إتب سیج لع زل والن للغ

                                                             
م       ا)١( سنة  ٩٨٢٠في ھذا المعنى حكم المحكمة الإداریة في الطعن رق سة  . ق٤٨ ل ، ٦/٧/٢٠٠٣ع جل

م          ة رق س الدول ار ٥٥وإفتاء الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجل  ١٦/٥/٢٠٠١یخ  بت
 ملف ١٤/١/٢٠٠٤ جلسة ٢٢/٣/٢٠٠٤ بتاریخ   ٢٢٤، رقم   ٩٦/١/٥٨ملف  ١٧/٢/٢٠٠١جلسة  
دعوى            ٢٢٧/٢/٧ ي ال دینتي ف ي قضیة م م   وحكم محكمة القضاء الإداري ف سنة  ١٢٦٢٢ رق  ٦٣ ل

  . غیر منشور٢٠١٠ یونیو ٢٢القضائیة بتاریخ 
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ا   ) ١( ١٩٩٨ لسنة  ٨٩قانون المناقصات والمزایدات رقم      اء قولھ ة    " وج ال الدول أن م ب

ھ      – عاما كان أو خاص     –بأجھزتھا المختلفة    ن ھو مخول ل دیره ولا لم  مملوك لا لمن ی

وبناءً علیھ لا تصح إرادة أي . إنما ھو للدولة كشخص اعتباري عام  . مكنة التصرف فیھ  

 الصادرة إلیھا والمنظم من الجھات الإداریة القوامة على ھذا المال إلا بشروط التفویض  

ة           ة عام ر ولای الأمر أم شریعات، ف ام موضوعیة وإجراءات وردت بالت ن أحك ا م لإرادتھ

وھو أمر نیابة لا تمارس إلا بشروطھا المضروب وفي نظامھا المعین وبالقیود الضابطة 

صرف      ..... لھا   د الت  ومن ثم فإنھ یتعین الالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزایدات عن

ك             ة تل ت مخالف ة كان ة، ولا یجوز لأي جھ ات العام ة والھیئ ة للدول في الأراضي المملوك

ة       نظم كیفی رارات ت وابط أو ق دار ض ة بإص ھ التنفیذی انون ولائحت واردة بالق د ال القواع

ھ، وإلا أضحت               شار إلی انون الم ام الق ة لأحك ي بالمخالف ك الأراض ك  –التصرف في تل  تل

    ".  مة ولا یجوز التعویل علیھا أو الاعتداد بھا  منعد–الضوابط والموافقات 

ا ورة      : ثامن ب ث اءت عق ي ج ة الت ضاء الإداري الحكوم د الق ضرورة  ٢٥ناش ب

ك               صري وذل ع الم ى المجتم رة عل اره الخطی ة نظراً لآث صة بعنای دراسة برنامج الخصخ

ھ د      " بقول ھ كأح ون فی رار المطع شروعیة الق دى م صت م د فح ة وق ث إن المحكم وحی

قرارات التي تمخض عنھا بیع أحد قلاع الصناعة في مصر، لتلحظ أن ثمة آثار ونتائج ال

ام       ن ع ذه م م تنفی ذي ت صة ال امج الخصخ صادیة لبرن ب  ١٩٩١اقت ى الآن ، تھی  وحت

ایر    ام     ٢٠١١بحكومة ثورة الخامس والعشرین من ین ضعھا محل الدراسة والاھتم  أن ت

ایة المال العام وتحفیزاً للاستثمار الجاد العامل سعیاً نحو مجتمع العدالة الاجتماعیة وحم 

صاد                ف الاقت ي تجری ن أسھم ف ل م بة لك صادیة ومحاس ضة الاقت ي النھ على المشاركة ف

                                                             
م  ) ستثماردائرة منازعات الا( حكمھا الصادر من الدائرة السابع      ا)١( سنة  ٧٠٠٧في الدعوى رق  ٦٤ ل

سابق، ص  / منشور لدى المستشار٢٠١٢ مایو  ٥قضائیة بتاریخ     حمدي یاسین عكاشة، المرجع ال
  . وما بعدھا١٣٥٦
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تثمار،        ى الاس ر عل د خطی القومي، فلقد كان لسیاسات الخصخصة وسبل تنفیذھا تأثیر ج

یطر     ى س م عل ساد، ث یوع الف ام وش ال الع دار الم ي إھ ة، وف ى البطال ال وعل ة رأس الم

سلبي            ذ ال ر التنفی د أث صري، فق ومي الم ن الق ة الأم الأجنبي وتأثیره على متطلبات حمای

ث          دة، حی تثمارات جدی ذ اس ى تنفی ق عل لسیاسة الخصخصة على الاستثمار بقطع الطری

ى                   صاد إل ع الاقت ا دف اً، وھو م ة فعلی داول أصول قائم ل ت ى تموی تثمارات إل تحولت الاس

ة       الجمود والركود، ك   ما لم تستخدم الدولة حصیلة الخصخصة في بناء مشروعات إنتاجی

جدیدة، ذلك أن برنامج الخصخصة كان أقرب ما یكون إلى استھلاك رصید الأصول الذي 

ا        بنتھ الأجیال والحكومات السابقة لصالح تمویل الإنفاق الجاري للحكومة لتغطیة عجزھ

ة  اق وبخاص ذا الإنف ضروري لھ ل ال وفیر التموی ن ت ال ع ضریبي لرج رب ال سبب التھ  ب

سن    الأعمال ، وغیاب المسئولیة الاجتماعیة لھم ، والعمل على حمایة المستثمر الحق ح

ام،                    ال الع ر إضرار بالم وال بغی ن أم ھ م د أنفق ون ق سى أن یك ا ع ى م النیة بحصولھ عل

  .وبغیر فساد في الحصول على العقود أو تخریب للاقتصاد

بطلان       كما حرص القضاء الإداري عل   صادرة ب ام ال ذ الأحك ة بتنفی زام الحكوم ى أل

شأن  ٢٠١٢ مایو ١٩ففي حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في   . عقود الخصخصة   ب

دعوى            ي ال صادر ف م ال ذ الحك ن تنفی اع ع ة الإدارة بالامتن سلبي لجھ الطعن في القرار ال

م  سنة ٣٧٥٤٠رق ة ٦٥ ل ضت المحكم ضائیة ق صادر "  ق م ال ذ الحك أن تنفی ذه ب ي ھ  ف

إنھ یترتب على انعدام القرار المطعون فیھ للأسباب الدعوى وفقا لما سطرتھ أسبابھ من   

رار            ذا الق ن ھ ذى تمخض ع د ال لان العق ان بط م     . سالفة البی بطلان بحك ذا ال سحب ھ وین

ن          ى م رة الأول م الفق اللزوم على كامل الالتزامات التى ترتبت على العقد، وذلك وفقا لحك

ھ  " من القانون المدنى التى تنص على أنھ  ) ١٤٢(المادة   في حالتي إبطال العقد وبطلان

م  . یعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا علیھا قبل التعاقد         فإذا كان ھذا مستحیلاً جاز الحك

ذلك أن بطلان إجراءات البیع على النحو السالف بیانھ تجعل جمیع ما ". بتعویض عادل 
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ذه الإجراءات      ى ھ ضة         یترتب عل شركة القاب ین ال رم ب د المب ضحي العق دم سواء فی والع

ة     ( ارة الدولی ة           ) شركة القطن والتج ل للدول تثمار الممث ر الاس ن وزی صفتھا مفوضة ع ب

ضة          ستیا القاب ركة إنف رج وش كندر ف ؤاد إس سید ف ین ال ع وب ل البی وال مح ة الأم مالك

ر               ة أث تج ثم دم سواء ولا ین ة ھو الآخر والع ستوجب    للاستثمارات المالی ا ی انوني، بم ق

د          ع أصول     ... إعادة المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیھا قبل التعاق ة جمی سترد الدول فت

بق         ي س ل الرھون الت وفروع الشركة وكافة ممتلكاتھا المسلمة للمشتریین مطھرة من ك

     ).١(.." أن أجراھا المشترى

ات : تاسعا  ن التخوف ون م ضاء الإداري أن یھ ل الق م یغف ة ل ت الحكوم ي انتاب الت

شركات          شراء ال ودھم ب لان عق د بط المصریة من لجوء المستثمرین إلى نظام التحكیم بع

داخلي               یم ال ة اللجوء للتحك دم إمكانی والمشروعات العامة، حیث قضى في بدایة الأمر بع

تص         وزیر المخ ة ال دم موافق صة لع ود الخصخ ك  لبطلان شرط التحكیم الوارد في عق وذل

ة،  إن" بقولھ    مفاد ما تقدم أن الأصل ھو عدم جواز التحكیم في منازعات العقود الإداری

وزیر (وأن  ة ال رط         ) موافق ي ش ة ھ ود الإداری ات العق ي منازع یم ف رط التحك ى ش عل

  ".جوھري یترتب على تخلفھ بطلان الشرط ذاتھ 

ضاء الإداري    ة الق ضت محكم ذلك ق ا ل دم    " وتطبیق ا تق ان م ى ك ھ مت ث إن وحی

ضغط       (كان العقد ببیع    جمیعھ، و  ة ال ة وأوعی صر للمراجل البخاری  أو شركة  –شركة الن

وت  ان والزی ا للكت دي –طنط ر أفن ركة عم زل  – أو ش وم للغ بین الك صر ش ركة م  أو ش

المقضي ببطلانھ تبعاً لبطلان ) والنسیج، وغیرھا من الشركات التي تضمنت شرط تحكیم

د أو     وانعدام إجراءات قد تضمن شرطاً للتحكیم بین     ن العق شأ ع زاع ین  الطرفین في أي ن

تص     وزیر المخ ة ال ى     ( یتعلق بھ، وكان ھذا الشرط لم ینل موافق ادة الأول نص الم لا ب عم
                                                             

ا  )١( م  حكمھ دعوى رق ي ال صادر ف سنة ٣٢٧٦٨ال ي ٦٦ ل صادر ف ایو ١٩ ال دائرة ٢٠١٢ م ن ال  م
  . غیر منشور) اردائرة المنازعات الاقتصادیة والاستثم( السابعة 
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اطلاً   ) ١٩٩٧ لسنة  ٩من القانون رقم     ع ب ومن ثم یكون شرط التحكیم المشار إلیھ قد وق

   .)١("من آثار بطلاناً مطلقاً لا أثر لھ ویكون ھو والعدم سواء وما یترتب على ذلك 

دم        وبالتالي لا یمكن للمستثمرین اللجوء للتحكیم المحلي لبطلان شرط التحكیم لع

ة              ة العام سبة للأشخاص الاعتباری ھ بالن وم مقام ن یق تص أو م ، )٢(موافقة الوزیر المخ

ضاء الإداري       ة الق ول محكم " كما لا یكون لھم الحق في اللجوء للتحكیم الدولي حیث تق

ي  ل ف صر     ولا یجع ة م ون جمھوری دولي أن تك یم ال ى التحك وء إل ستثمر اللج ة الم  مُكن

ین      تثمار ب ن الاس العربیة قد انضمت إلى الاتفاقیة الخاصة بتسویة المنازعات الناشئة ع

 ١٩٧٢ فبرایر ١١الموقع علیھا بواشنطن بتاریخ (ICSID) الدول ورعایا دول أخري 

ن  اراً م ا اعتب ل بھ ي عم ھ ٢والت سبة  ، و١٩٧٢ یونی ذ بالن ز التنفی ت حی ي دخل الت

  : ، ذلك لأمور ثلاثة ١٩٧٢ یونیھ ٢لجمھوریة مصر العربیة بتاریخ 

لا تسري في (.....) إن المستثمرین المشترین للشركات سالفة الذكر : الأمر الأول

ا            دول ورعای ین ال تثمار ب ن الاس ئة ع ات الناش سویة المنازع شأنھم الاتفاقیة الخاصة بت

                                                             
وان      ا)١( التنا بعن ع رس ك راج ود       " تفصیل ذل ات العق ي منازع یم ف ى التحك ة القضائیة عل دود الرقاب ح

  . وما بعدھا٢٠٢ ص ٢٠١٠الإداریة دراسة مقارنة ، مقدمة لكلیة الحقوق جامعة أسیوط 
داخلي   الجدیر بالذكر أن أثر الموافقة المتمثلة في موافقة الوزیر المختص تجد أثرھ  )٢( یم ال ا في التحك

ي          ود الت ة أو القی ات الأولی ى أن الموافق ر عل ذا الأخی ام ھ ث استقرت أحك دولي، حی یم ال دون التحك
اة           دولي مراع تضعھا القوانین الوطنیة یتحصر تطبیقھا في النطاق الداخلي ولا أثر لھا في النطاق ال

ل        ي التعام ة ف ي القضیة ال        لمبدأ حسن النی یم ف م التحك ر حك م   انظ ة رق اھرة   ٣٨٢تحكیمی ز الق  بمرك
  الصادر وشركة مالیكورب لیمتد الإنجلیزیةالإقلیمي للتحكیم الدولي بالقاھرة بین الحكومة المصریة 

   ". ٢٠٠٦ مارس ٧بتاریخ 
voir aussi Sentence CCI , N° 7263 de 1994, Yearbook 1997, p. 92 –CCI  
N°3881 de 1984, JDI 1986, p. 1096 –CC. N°3327 1981, JDI, 1982, p. 971 
Note Y. Derains, CC N° 3879 1984, JDI, 1985 p. 232. CA, paris (1re ch. ) 13 
Juin 1996 Rev. Arb.1997, p. 251. CA Paris. (1re ch. )  24 fév 1994 Rev. Arb. 
1995. p. 275 Note Y.Gaudemet, JDI, 1994, p. 432. Note. E.Gaillard                                                            
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ري  ة       (ICSID)دول أخ ضمن المنازع سریانھا أن تت ستوجب ل ي ت ا الت شار إلیھ  الم

رى    ة أخ ا دول ن رعای ستثمر م ا م تثمار وثانیھم ضیفة للاس ة م ن دول ا م ان أولھم طرف

الفة             منضمة إلى الاتفاقیة   شركات س صة ال ود خصخ ي عق ات ف دت النزاع م افتق ن ث ، وم

  .ن لتلك الاتفاقیةالذكر لأي عنصر أجنبي من رعایا أي دولة أجنبیة من المنضمی

ئة        : الأمر الثاني  ات الناش سویة المنازع أن الاختصاص المعقود للمركز الدولي لت

ادة   ي الم ھ ف صوص علی تثمار المن ن الاس ة  ) ١(ع ر أی ا بنظ شار إلیھ ة الم ن الاتفاقی م

ة             ین دول تثمار ب ن اس شأ مباشرة ع ة تن ات قانونی ة خلاف ن أی دولي ع یم ال ات للتحك طلب

ادة      متعاقدة وبین مو   ق    ) ٢٥(اطن من دولة أخرى متعاقدة وفقاً للم ة لا یتحق ن الاتفاقی م

على تقدیمھا للمركز، فإذا أعطى الطرفین موافقتھما   " كتابة"إلا إذا وافق طرفي النزاع      

ت أن                  ن الطرف الآخر ، والثاب ول م ة دون قب ك الموافق سحب تل لا یحق لأي منھما أن ی

ضغط   شركة الن (أحداً من طرفي التعاقد حول        وشركة  –صر للمراجل البخاریة وأوعیة ال

سیج    - وشركة عمر أفندي     –طنطا للكتان والزیوت     زل والن وم للغ  شركة مصر شبین الك

دولي        " كتابة"لم یُعط موافقتھ    )وغیرھا   ز ال د للمرك ذا العق ن ھ على تقدیم المنازعات ع

من الاتفاقیة، ) ١(لتسویة المنازعات الناشئة عن الاستثمار المنصوص علیھ في المادة      

ي         یم المحل ى التحك زاع إل بل على العكس من ذلك فقد اتفق الطرفان على اللجوء عند الن

ادة             م الم اً لحك ھ وفق ا أن ھ ، كم ة   ) ٢٦(الذي ثبت بطلانھ للسبب السالف بیان ن الاتفاقی م

تبعاد أي      ى اس  ذاتھا تعتبر موافقة الأطراف على التحكیم في ظل ھذه الاتفاقیة موافقة عل

ي            یم المحل دان التحك ر المتعاق د تخی م فق ن ث ك ، وم علاج آخر ما لم ینص على خلاف ذل

ات         سویة المنازع ة الخاصة بت ي الاتفاقی ھ ف صوص علی دولي المن یم ال ستبعدین التحك م

  .(ICSID) الناشئة عن الاستثمار بین الدول ورعایا دول أخري 

یم     : الأمر الثالث  ام  أن المستقر علیھ في نزاعات التحك ات    أم سویة منازع ز ت مرك
نطن  تثمار بواش سید(الاس دیر  " أن ) الإك ر ج ساد غی ق الف ھ بطری صل علی د المتح العق
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ز          ا مرك ا وینظر منازعاتھ ي یغطیھ ة والت تثمارات الأجنبی بالحمایة الدولیة المقررة للاس
 ordreتسویة منازعات الاستثمار في واشنطن، لما فیھا من مخالفة للنظام العام الدولي

public international وللنظام العام الداخلي في جمھوریة مصر العربیة ،."  

ة       سوابق التحكیمی ن   وقد استشھدت محكمة القضاء الإداري ببعض ال صادرة ع ال
تثمار     ھیئات التحكیم وفقاً لأحكام    ن الاس ئة ع ات الناش الاتفاقیة الخاصة بتسویة المنازع

ا دول أخري      دول ورعای ین ال اریخ     ال(ICSID) ب نطن بت ا بواش ع علیھ ر  ١١موق  فبرای
نطن       ١٩٧٢ تثمار بواش ات الاس سید (، ومنھا ما صدر عن مركز تسویة منازع ن  ) الإك م

م     ة رق ضیة التحكیمی ي الق یم ف ة التحك ، ] ICSID Case No. ARB/00/7[ھیئ
ین شركة     ٤/١٠/٢٠٠٦بتاریخ  ائم ب زاع الق   World Duty Free Limited في الن

ا        ضد الجمھوریة ا   ار كینی زام تطویر مط د الت لكینیة حول قیام الحكومة الكینیة بفسخ عق
  : من الحكم أنھ ١٥٧الدولي، فقد بینت ھیئة التحكیم في الفقرة 

ة         "   ة المتعلق ات الدولی ة والاتفاقی وانین الداخلی ن  الق ل م ي ك ا ورد ف دیاً بم وھ
ھ   بالفساد، وفي ضوء الأحكام الصادرة في الخصوص من المحاكم وھ   یم ، فإن یئات التحك

ي                دولي ف ام ال ام الع الف النظ ة الرشوة تخ ة أن جریم یكون قد وقر في ضمیر ھذه الھیئ
ود      ى عق ة عل دعاوى المبنی إن ال ذا ف الم ، ولھ ع ، دول الع ي جمی ن ف م یك م ، إن ل معظ
ة         د ھیئ ى بتأیی ن أن تحظ ساد ، لا یمك الفساد أو على عقود تم التحصل علیھا بطریق الف

  .)١("  الماثلة التحكیم

                                                             
الآتي )١( ة ك ة الانجلیزی نص باللغ اء ال د ج  In light of domestic laws and .157": وق

international conventions relating to corruption, and in light of the 
decisions taken in this matter by courts and arbitral tribunals, this 
Tribunal is convinced that bribery is contrary to the international public 
policy of most, if not all, States or, to use another formula, to 
transnational public policy. Thus, claims based on contracts of 
corruption or on contracts obtained by corruption cannot be upheld by 

this Arbitral Tribunal."   
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ى أن    ا إل ة حكمھ ي نھای یم ف ة التحك ھ ھیئ صت مع ذي خل ر ال شركة "  :الأم أن ال

ام             ذه الإجراءات نتیجة للنظ اء ھ ة أثن ا المقدم ي طلباتھ المدعیة لیس لھا قانوناً الحق ف

  .)١(" العام الدولي والنظام العام الداخلي للقانون واجب التطبیق لكل من دولتي العقد 

ك  ى ذل ساد     وعل واطن الف ن م د م ى التعاق سابقة عل راءات ال اب الإج ا ش إن م ف

ھ    ) جاء ذلك في معظم أحكام بطلان عقود الخصخصة  ( والبطلان یكشف أن     م إبرام د ت ق

ق         ومي، ووف صاد الق رار بالاقت ساس والإض ام والم ال الع دار الم ساد وإھ شوباً بالف م

التھم    سیاسات اقتصادیة قام علیھا عدد كبیر من المسئولین عا     ساداً فط ي الأرض ف ثوا ف

ث           صري حی صاد الم ب الاقت ربح وتخری ام والت ال الع دار الم سیمة بإھ ات الج الاتھام

ى              احھم عل ادة أرب ا زی شاركھم نفر من المستثمرین لم یكن غایتھم الاستثمار الحق وإنم

تباحتھ،          ام واس ال الع دار الم ة وإھ وق العمال ساب حق حساب التزاماتھم العقدیة وعلى ح

ز       ا ام مرك دولي أم یم ال ال التحك لأمر الذي  یجعل ھذا العقد الباطل وفقاً لما استقر في مج

ساد ،    ) الأكسید(تسویة منازعات الاستثمار بواشنطن     ق الف ھ بطری عقداً تم التحصل علی

ررة         ة المق ة الدولی دیر بالحمای ر ج ھ غی ستثمر فی ات الم ھ ومنازع ا یجعل و م وھ

ي     ة والت تثمارات الأجنبی ن       للاس ك م ي ذل ا ف ز ، لم ك المرك ا ذل ا وینظر منازعاتھ یغطیھ

دولي  داخلي     ordre public internationalمخالفة للنظام العام ال ام ال ام الع ، وللنظ

   ".في جمھوریة مصر

لان           : عاشرا  أثیر بط ن ت ات م ن التخوف ضاء الإداري أن یھون م ل الق م یغف ا ل كم

صر      ي م ھ   عقود الخصخصة على مستقبل الاستثمارات ف ك بقول ن    "  وذل ھ وع ث إن وحی

                                                             
الآتي     ) ١( ة ك نص بالانجلیزی اء ال د ج  The Claimant is not legally entitled to (3"":فق

maintain any of its pleaded claims in these proceedings as a matter of 
ordre public international and public policy under the contract’s 

applicable laws."   
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رز           ن أب ي م ستثمر ھ ة للم ة القانونی أثر الحكم القضائي على مناخ الاستثمار فإن الحمای

ون           م یك ن ث الضمانات التي تحدو بالمستثمرین إلى إن یقرروا اتخاذ قرار الاستثمار، وم

ضیف          د الم اطر البل ن التعرض لمخ ة م اد بمنحھ ضمانات الحمای ستثمر الج ز الم ، تحفی

اطر لا                ذه المخ ارج، ھ ى الخ تثمار إل اتج الاس ل ن ن تحوی كالحروب أو التأمیم أو المنع م

ضیفة   ة الم ي الدول ھ ف ى تعاقدات صولھ عل بل ح ستثمر وسُ اري للم ل التج ق بالتعام تتعل

ئ   ستثمر المخط إن الم م ف ن ث صادیة، وم ة والاقت صالحھا الوطنی ى م ھ عل دى حرص وم

بھات الف     ھ ش ري تعاقدات ذي تعت یما    وال ة، لاس سن النی ستثمراً ح اره م ن اعتب ساد لا یمك

دم                ضیفة وع ة الم وانین الدول اك ق ي انتھ الیبھ ف د وأس ن التعاق عندما یتكشف الغرض م

ھ،    املین ب ة الع ویره ورعای ن تط اعس ع تثمار والتق ل الاس شاط مح ى الن ة عل المحافظ

سند إلی      شروع الم ھ بالم شوب   ومدى الإفساد والتخریب والتدمیر الذي ألحق دما ت ھ، وعن

ا ھو معروض       عملیة التعاقد الفساد الفاحش، فإن صمت القضاء عن ھذه الجرائم ـ فیم

ة                ستثمر، أو بذریع ى الم اظ عل داع الحف ق ب ا ھو ح ضاء بم دم الق ضیة، وع ن أق علیھ م

ب      ا یعاق ي، كم الحفاظ على مناخ الاستثمار، لا یكون إلا إنكاراً للعدالة یُعاقب علیھ القاض

ھ الم ة     علی ة ورعای ى حمای ریص عل ستثمر ح البون بم ام والمط ال الع ن الم دافعون ع

دل         الحق والع مصالح الدولة المضیفة والمشاركة في تنمیتھا، ومن ثم لا یكون القضاء ب

ساعین        سلقین وال ن المت ة لمناخھ م إلا حمایة للمستثمر الجاد وتشجیعاً للاستثمار وتنقی

ضیفة للا   ة الم صادیات الدول دمیر اقت ة    لت اتق الدول ى ع ع عل ھ یق ا فإن ن ھن تثمار، وم س

سمح            ضمانات، وألا ت صى ال اد ومنحھ أق ممثلة في السلطة التنفیذیة تخیر المستثمر الج

ستثمر         ر م ي تخی للمنتمین إلیھا أن یتربحوا على حساب الدولة والاستثمار بأي إسھام ف

سریعة والحا            ة وال رارات اللازم اذ الق ى اتخ ة أجواء    غیر جاد، وأن تسارع إل سمة لتنقی

الاستثمار من الغث والخبیث، قبل أن تصل المنازعة إلى القضاء، وأن تنفذ ما یصدر من 

ي        ھ ف اد أن ستثمر الج الأحكام القضائیة التي تصدر لمواجھة ذلك الفساد، وأن یطمئن الم
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رم         ق ولا یح ھ ح ضیع ل شروعیة لا ی ضاء الم ة ق ضیفة، وحمای ة الم ة الدول   حمای

ة           من حافز أو می    وق الدول ل وحق وق العم رم حق انون واحت زم الق ا الت زة أو ضمان طالم

  .   المضیفة

شر ادي ع شأن    : ح صادرة ب ھ ال ل أحكام ي ك ضاء الإداري ف رص الق ا ح   كم

بطلان عقود الخصخصة على أن یجعل ھذه أحكامھ بمثابة بلاغا لجھات التحقیق المنوط    

ضائیة   وحیث إن ال" بھا حمایة المال العام، وذلك بقولھ        التھا الق محكمة وھي تؤدي رس

 تم قد تكشف لھا ما تقدم من إھدار جسیم للمال العام وتجریف لأصول الاقتصاد المصري

ي جرائم                  صري وھ صاد الم ب للاقت ات تخری ر عملی وزارات لأكب تحت قیادة العدید من ال

ستوجب    . ـ إن ثبتت بعد تحقیقھاجنائیة   اً ی ساداً إداری ساءلة،  فضلاً عن كونھا تمثل ف الم

وتضارباً للمصالح في إسناد عملیة البیع إلى الغیر من ذوي القربى، وعملاً بحكم المادة       

ة یجوز       ) ٢٥( وع جریم من قانون الإجراءات الجنائیة التي أوجبت على كل من علم بوق

ب       كوى أو طل ر ش ا بغی دعوى عنھ ع ال ة رف ة العام ة أو    للنیاب ة العام غ النیاب   أن یبل

ى      ) ٢٦(بط القضائي عنھا، والمادة    أحد مأموري الض   ت عل ي أوجب ھ الت انون ذات من الق

ة          اء تأدی ة أثن ة عام ین بخدم وظفین العمومیین أو المكلف ن الم م م ن عل ل م ھ أو  ك عمل

ا      دعوى عنھ ع ال ة رف ة العام وز للنیاب رائم یج ن الج ة م وع جریم ھ بوق سبب تأدیت    ب

ة العا   ورا النیاب أموري     بغیر شكوى أو طلب، أن یبلغ عنھا ف ن م أمور م رب م ة، أو أق  م

ق              "الضبط القضائي  ات التحقی ل جھ اً لك ذا بلاغ ضائي ھ ا الق ، فإن المحكمة تعتبر حكمھ

ة          شروع، والنیاب ر الم سب غی ة، وإدارة الك وال العام بالدولة، للنیابة العامة، ونیابة الأم

ي               ا یق انون وم ا الق ھ علیھ ا أوجب ر م ذا الأم ال ھ بلاد شر   الإداریة، لتتخذ كل جھة حی ال

  ".الفساد 
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  الفصل السادس
  تحصين عقود الدولة وأثره على الحماية القضائية لحقوق 

  من الخصخصة المواطنين
  

ضاء الإداري                  ھ الق ذي لعب وي ال دور الحی سابقة ال صول ال ا الف اتضح لنا في ثنای

واطنین       وق الم ة حق ي حمای صري ف صحة        –الم ي ال ق ف ل والأجر والح ي العم الحق ف  ك

ف،  ... من الآثار السلبیة للخصخصة-عن حمایة المال العامفضلا   ، بید أن ھذا الدور توق

ى  ٢٠١٤ لسنة ٣٢وذلك بعد صدور القانون رقم      بشأن تنظیم بعض إجراءات الطعن عل

  .)١(عقود الدولة 

انون   ذا الق ن ھ ى م ادة الأول ول الم ث تق ي  " حی ق التقاض لال بح دم الإخ ع ع م

بطلان       لأصحاب الحقوق الشخصیة أو    ن ب ون الطع د، یك وال محل التعاق العینیة على الأم

العقود التي یكون أحد أطرافھا الدولة أو أحد أجھزتھا من وزارات ومصالح وأجھزة لھا    

ي     موازنات خاصة، وحدات الإدارة المحلیة، والھیئات والمؤسسات العامة والشركات الت

ذه  تمتلكھا الدولة أو تساھم فیھا، أو الطعن بإلغاء الق     رارات أو الإجراءات التي أبرمت ھ

رھم،        د دون غی ن أطراف التعاق العقود استنادًا لھا، وكذلك قرارات تخصیص العقارات م

ن جرائم             ة م وذلك ما لم یكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي التعاقد أو أحدھما في جریم

  ".المال العام المنصوص علیھا بقانون العقوبات 

ن  ة م ادة الثانی نص الم ھ  وت ى أن ھ عل انون ذات ام  "  الق لال بالأحك دم الإخ ع ع م

ون         دعاوى أو الطع ول ال دم قب سھا بع اء نف ن تلق ة م ضى المحكم ة، تق ضائیة البات الق

                                                             
  .٣ ص ٢٠١٤ أبریل ٢٢في ) ح( مكرر ١٦الجریدة الرسمیة العدد ) ١(
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ر           المتعلقة بالمنازعات المنصوص علیھا بالمادة الأولى من القانون والمقامة أمامھا بغی

ل  الطریق الذي حددتھ ھذه المادة بما في ذلك الدعاوى والطعو      ن المقامة قبل تاریخ العم

  ".بھذا القانون 

ضلاً               ة، ف سیاسیة والقانونی ساحتین ال ى ال وقد أحدث ھذا القانون جدلاً واسعاً عل

ة     ساحة العمالی ى ال اره عل ا آث ذا   )١(عم توریة، فھ صوص الدس ن الن د م ھ العدی ، لانتھاك

مبحث (  من خلال أھدار حق التقاضي ٢٠١٤ دستور  من٩٧القانون أنتھك نص المادة 

صینھا      ) أول ة لا یجوز تح رارات إداری ان  ( وتحصین ق ث ث لال     ) مبح ن الإخ ضلاً ع ذا ف ھ

ادة     وانین         ٢٢٥بنص الم ة الق دم رجعی دأ ع شأن مب ھ ب تور ذات ن الدس ث  (  م ث ثال ) مبح

  : وذلك على النحو التالي

  

  

  

  

                                                             
شركات           ) ١( ال ال ن عم دد م ع ع اون م فقد عقد المركز المصري للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة بالتع

د تحصین   عما"   تحت عنوان ٢٠١٤ مایو ١٠التي تعرضت للبیع والخصخصة، مؤتمرا  في      ل ض
، ، والذي یمنع أي طرف خارج ٢٠١٤ لسنة ٣٢العقود الفاسدة لإعلان رفضھم القاطع للقانون رقم 

ستثمر             ة أو م ع أي جھ ة م ا الدول . طرفي التعاقد من الطعن على عقود البیع والاستثمار التي تبرمھ
شف       ي ك ساد   وأعلن المشاركون أن القانون یشرع إھدار حق العمال والمدافعین عنھم ف شبھات الف

بتلك العقود، مشیرین إلى أن القانون لا یقف عند ھذا الحد بل أقر بوقف كل الطعون المنظورة حالیا 
إبرام                سابقة والاستمرار ب ة ال دات الدول ھ تحصین تعاق أمام محكمة القضاء الإداري، بما یترتب علی

ھي حق للمواطنین ولھم بالتبعیة المزید من التعاقدات التي تھدر أصول الدولة وثرواتھا الطبیعیة، و
  :راجع موقع المركز المصري للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة الآتي. حق الرقابة علیھا

http://ecesr.org/?p=768384   
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  المبحث الأول
  الإخلال بحق التقاضي

  

نص صراحة     ١٩٧١جع الفضل لدستور   یر صر ی ي م  في أنھ یعتبر أول دستور ف

ق ھو نص         )١(على حق التقاضي     ذا الح اً لھ ادة   وذلك بإفراده نصاً خاص ذي  ٦٨الم  وال

ول  ى    " یق اء إل ق الالتج واطن ح ل م ة، ولك اس كاف ول للن صون ومكف ق م ي ح التقاض

ي   قاضیھ الطبیعي، وتكفل الدولة تقریب جھات القضاء من ال  صل ف متقاضین وسرعة الف

ضایا  ة        . الق ن رقاب رار إداري م ل أو ق صین أي عم ى تح وانین عل ي الق نص ف ویحظر ال

   .)٢(" ء القضا

تور   رص دس د ح ي   ٢٠١٢وق ق التقاض ى ح نص عل ى ال ادة ( عل ي ) ٧٥م وف

ادة     ٢٠١٤دستور   ھ     ٩٧ تكفل نص الم ق بقول ذا الح إقرار ھ صون    ا"  ب ق م ي ح لتقاض

                                                             
تور    )١( ى دس سابقة عل اتیر ال ث أن الدس سا    ١٩٧١ حی دأ الم ى مب النص عل ي ب ت تكتف ین  كان واة ب

ة  ١٩٢٣ من دستور ٣المواطنین في الحقوق والواجبات لا تمییز بینھم، راجع المادة    والمادة الثالث
تور    ن دس اني م اب الث ن الب ادة ١٩٣٠م تور  ٣١، والم ن دس ادتین ١٩٥٦ م ن ٢٨ و٢٤ والم  م

، والحكمة من ذلك أن واضعي ھذه الدساتیر كان یرون أن حق التقاضي من الحقوق ١٩٦٤دستور  
ة                     ي كاف ا ف سلم بھ ة م ساني، وحقیق ع إن ل مجتم دان ك ي وج ستقرة ف العامة والمبادئ الأساسیة الم
ة        رراً، وحقیق توریاً مق اً دس اره عرف راحة باعتب ھ ص نص علی ى ال ة إل ة دون حاج دان المتمدن البل

یعة في الشر) دراسة مقارنة( السید عبد العال تمام، كفالة حق التقاضي/ راجع د. دستوریة مسلم بھا
شر، ص          اریخ ن ر ت ة، دون ذك سا، دار النھضة العربی الإسلامیة وفي كل من السعودیة ومصر وفرن

٢٦  . 
عبد الغني بسیوني عبد االله، مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق /  في دراسة متخصصة راجع د )٢(

/ ، المرجع السابق، دالسید عبد العال/ التقاضي، منشاة المعارف بالإسكندریة، دون ذكر سنة نشر، د
 مجلة العدالة الصادرة بدولة الإمارات العربیة، - دراسة مقارنة–أحمد الملیجي، كفالة حق التقاضي 

 .١٩٨٦، ینایر ١٣ السنة ٤٦العدد 
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ى             وتلتز. ومكفول للكافة  صل ف ى سرعة الف ل عل ي، وتعم م الدولة بتقریب جھات التقاض

اكم شخص       ضاء، ولا یح ة الق القضایا، ویحظر تحصین أي عمل أو قرار إداري من رقاب

  ".ة إلا أمام قاضیھ الطبیعي، والمحاكم الاستثنائیة محظور

رار     ى الإق رص عل توري ح شرع الدس د أن الم صوص نج ذه الن تقراء ھ ن اس م

تقاضي، إیماناً منھ بأھمیتھ في كفالة الحقوق والحریات العامة الأخرى،    الصریح لحق ال  

لا         ث وب فبدون حق التقاضي تصبح كل الحقوق والحریات الواردة في صلب الدستور عب

راد         أ الأف ا یلج ن خلالھ ي م یلة الت ة الوس د بمثاب ي یع ق التقاض ار أن ح ضمانات، باعتب

  . للقضاء للدفاع عن انتھاك حقوقھم وحریاتھم

 فقد صُدمت الساحة ٢٠١٤ورغم ذلك فبعد أقل من ثلاثة أشھر من إقرار دستور     

م      انون رق سیاسیة بالق ة وال سنة  ٣٢القانونی ام     ٢٠١٤ ل ي أم اب التقاض ق ب ذي أغل  وال

ود    ن عق ستقبل م ي الم تھدر ف ي س درت أو الت ي أھ وقھم الت ن حق دفاع ع واطنین لل الم

  . بعدم الدستوریةالخصخصة، وھو الأمر الذي أدى للطعن علیھ

ن       ت للطع وھذا ما دفع محكمة القضاء الإداري إلى تأجیل نظر الدعاوي التي رفع

سالة      - كعقد بیع مصنع أسمنت أسیوط –على عقود الخصخصة    ي م صل ف ین الف ى ح  إل

صادر         ا ال دستوریة ھذا القانون من عدمھ من قبل المحكمة الدستوریة العلیا، ففي حكمھ

ي   ایو  ١٠ف ول٢٠١٤ م ة   تق رار    "  المحكم ن الأوراق إن الق ین م ث إن الب ن حی وم

م            انون رق رار بق در الق د ص ة وق دات الدول  ٣٢المطعون فیھ من القرارات المتعلقة بتعاق

صریاً      ٢٠١٤لسنة   دا ح ضمن تحدی ة، وت  بتنظیم بعض إجراءات الطعن على عقود الدول

ى أط                صره عل صرفات وق ذه الت ي ھ اكم ف م   لمن لھ حق الطعن أمام المح د، ول راف التعاق

ال         ا ھو الح الأمر المباشر، كم ان ب یستثن القانون من ھذا القید أیا من التصرفات ولو ك
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ي        ودة ف ستھا المعق ة بجل ذه المحكم  ٢٠١٤ -٥ -٣في الدعوى الماثلة، وإنھ إذ قررت ھ

تم        ٦٦ لسنة   ٥٢١٣٧وقف نظر الدعوى رقم      ى ی ا، حت دعین فیھ ب الم ى طل اء عل  ق بن

م         إقامة دعوى أما   انون رق توریة الق ي دس ا ف ا طعن سنة  ٣٢م المحكمة الدستوریة العلی  ل

ضى           ٢٠١٤ ذي تق ر ال ة، الأم دعوى الماثل  سالف البیان، وھو ذات القانون المثار في ال

معھ المحكمة بوقف الدعوى الماثلة علیقا لحین أقامة الطعن بدستوریة القانون المذكور   

  .)١(" والفصل فیھ 

                                                             
 - ٩ - ٢ الصادر بتاریخ ١٣٢ والتي رفعت ضد القرار  ق٦٥ لسنة ١٠٥٩٠حكمھا في الدعوى رقم ) ١(

 المؤرخ ٤٣ للھیئة العامة للتنمیة السیاحیة والمؤید بالقرار رقم   من رئیس الجھاز التنفیذي    ٢٠٠٧
و  ٢٤ ساحة ٢٠٠٨ یولی ائي بم صص النھ شروع ٢ م٢١٥٩٠٣٢٢٩٩  بالتخ ع م صادر لموق  وال

 الساحل الشمالي الغربي، والمعدل باتفاق الصلح المؤرخ / باجوش  /الشركة المدعیة بمركز حوالة     
     .٢٠١٢ من أبریل ٨
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  المبحث الثاني
  ين قرارات إدارية لا يجوز تحصينهاتحص

  

ن                 د م ة بالعدی ود الإداری رام العق صدد أب ي ب ع وھ ة الإدارة تتمت المسلم بھ أن جھ
ذي     ر ال السلطات والامتیازات التي لا مثیل لھا في إطار عقود القانون الخاص، وھو الأم

د،        ا   یخولھا إصدار العدید من القرارات التي تكون لازمة لإتمام عملیة التعاق ن أمثلتھ  وم
القرارات الخاصة  و)١(القرارات الصادرة بالتصاریح أو الأذن بالتعاقد أو بالموافقة علیھ 

، وغیرھا من القرارات التي أصطلح على تسمیتھا )٢(بإجراء المزایدة أو رفض إجرائھا     
   .)٣( les actes détachablesبالقرارات المنفصلة عن العقد 

صدر       وإذا كانت ھذه النوعیة من    ا ت د، إلا أنھ ة التعاق دخل ضمن عملی القرارات ت
ا             رار الإداري، بم ات الق ل مقوم ا ك وافر فیھ ة وتت ارا قانونی ب آث ردة وترت الإرادة المنف ب

                                                             
ة ) ١( م محكم م  حك دعوى رق ي ال ضاء الإداري ف سنة  ١٤٣ الق سة ١ ل وفمبر ٢٥ ق، جل  ١٩٤٧ ن

  .١٠٤مجموعة السنة الثانیة ، ص 
)٢ (   CE, 13 juillet 1956, Bernadat, Rec, p. 333. 

(3)pour savoir plus voir L. Elfatoui, les actes détachable dans la 
jurisprudence du tribunal administratif, FDSEP de Sousse, Tunis, 1998. 
D. Capitant, simplification des recours contre les contrats administratifs 
, D. 2007, PP. 250 et ss. 

ع د    ود           . وفي الفقھ المصري راج ات العق ي منازع اء ف ن بالإلغ واز الطع دى ج د رمضان، م عبان أحم ش
 ٢٦، ص ٢٠٠٩فرنسي والمصري، دار النھضة العربیة، الإداریة دراسة تحلیلیة نقدیة في النظامین ال    

ي     . وما بعدھا، د   محمد عبد الحمید حشیش، القرارات القابلة للانفصال وعقود الإدارة، دراسة مقارنة ف
د  . د .١٩٧٥، أكتوبر ٣٦٣، العدد ٦٦القانونین المصري والفرنسي، مجلة مصر المعاصرة، السنة  عب

الإداریة القابلة للانفصال عن العقد في القانون الإداري، رسالة دكتوراه االله سید أحمد، نظریة القرارات 
 .٢٠٠٨مقدمة لكلیة الحقوق جامعة أسیوط، سنة 
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اء     دعوى الإلغ لا ل ون مح سمح أن تك أن     . )١(ی ث ف وع البح ى موض ك عل ق ذل وبتطبی
ة  القرارات التي تصدرھا الجھات الإداریة بشأن خصخصة المشروعات و     الشركات العام

ام         ما ھي إلا قرارات إداریة مكتملة الأركان، وبالتالي فأنھا تكون محلا للطعن بالإلغاء أم
  . القضاء الإداري

 إن مفاد ما تقدم أن الجھات "وتأكیدا لذلك فقد استقر ھذا الأخیر على ذلك بقولھ 
وك وشرك           ال   التى تتولى بیع مساھمات المال العام المملوكة للدولة والبن اع الأعم ات قط

العام والأشخاص الاعتباریة العامة ،ومنھا الشركة القابضة للتجارة إنما تقوم بإجراءات 
ة   ة العام ھا الاعتباری ة وأشخاص ن الدول ة ع ع نیاب ا ،البی ویض منھ إن ،وبتف م ف ن ث وم

ن        القرارات التى تصدرھا تلك الجھات فى ھذا الشأن ما ھى فى حقیقة الأمر إلا تعبیراً ع
ھ              الإ دة ملكی یع قاع لال توس ن خ تثمار م شجیع الاس ة وت صد تنمی دارة الملزمة للدولة بق

ذه     ،شركات قطاع الأعمال العام تحقیقاً للمصلحة العامة   ن ھ ادره ع ة ص وتعد بھذه المثاب
ھ  لطھ عام ا س ات باعتبارھ ة  ،الجھ ة الوزاری ن المجموع ا م ة علیھ ون الموافق وتك

ا  م اعتمادھ صادیة ث سیاسات الاقت س  لل صة ومجل ة للخصخ ة الوزاری ن اللجن ل م ن ك م
ة       الوزراء قرارات إداریھ   ة بھیئ س الدول صاص مجل  مما یندرج الطعن علیھا ضمن اخت

  .)٢(قضاء إداري 

أن     ضاء الإداري ب ة الق ضت محكم د ق ذلك فق ا ل رار " وتطبیق ت أن الق الثاب
ساھم             ع م ة لبی رارات المنظم انون والق ام الق الف أحك د خ ھ ق ام   المطعون فی ال الع ات الم

ة         ة العام ام والأشخاص الاعتباری ال الع ، المملوكة للدولة والبنوك وشركات قطاع الأعم
ع         وقد بلغت ھذه المخالفات حداً من الجسامة أدى إلى إھدار المال العام والتفریط فیھ ببی
ا        صل علیھ أسھم شركھ عمر أفندي بثمن لا یتناسب مطلقاً والحقوق والامتیازات التى ح

ل           ، مشترىال اً ودون أي مقاب شركة مجان ھ لل ارات مملوك شترى عق سلیم الم ن ت فضلاً ع
                                                             

م ) ١( دعوى رق ي ال ضاء الإداري ف ھ الق م محكم سنة ٧٤٣حك سة ٧ ل  -١٣٥ ص ٨/١/١٩٥٦ ق بجل
  .١٧٨سنھ ص١٥ م -١٤/٤/١٩٧٩ جلسھ -ق٦٦٦/٢٤الطعن رقم–وحكم المحكمة الإداریة العلیا 

  . راجع على سبیل حكم محكمة القضاء الإداري بشأن بطلان عقد بیع شركة عمر افندي سالف الذكر) ٢(



 

 

 

 

 

 ٧٧١

ضاري     ، على النحو سالف البیان  اریخي وح رى وت ابع أث والسماح لھ ببیع أصول ذات ط
سوقیة رغم        ، لا یجوز التصرف فیھا    ة ال وتمكین المستثمر من بیع أصول الشركة بالقیم

ة ا     دفقات النقدی اس الت ى أس ا عل صومةتقییمھ ضریبي    ، لمخ رب ال ن التھ ھ م وتمكین
صیاً        ات    ،وتحمیل الشركة قیمة الضرائب المستحقة الأداء منھا شخ ن المخالف ا م وغیرھ

السالف بیانھا وھى مخالفات من شأنھا أن تھوى بالقرار المطعون فیھ إلى درك الانعدام 
صانة            ، ھ أي ح لا تلحق ن ث   ، لیصبح ھو والعمل المادي سواء، ف د م د  ولا یتقی م بالمواعی

  .المقررة لسحب وإلغاء القرارات الإداریة

راف     ى أط صور عل ر مق صدد غی ذا ال ي ھ اء ف ن بالإلغ ذكر أن الطع دیر بال والج
رطي         یما ش اء لاس ع دعوى الإلغ ھ شروط رف وافرت فی ى ت ر مت اح للغی ھ مت د، ولكن العق

ي كاف           صري ف ضاء الإداري الم تقر الق د اس ذلك فق ھ  المصلحة والصفة، وتأكید ل ة أحكام
ي         اء ف ن بالإلغ ة للطع فة المواطن وافر ص اء بت ى الاكتف صة عل شأن الخصخ صادر ب ال
قرارات بیع المال العام، كما أنھ من باب أولى یكون متاح للعمال الذین یقع علیھم ضرر      

  . )١(من عملیات الخصخصة 

ضغوط     خت ل ي رض ة والت سلطة الحاكم وى ال ى ھ ون عل م یك ذا ل د أن ھ بی
ستثمرین،  درت الم م  فأص انون رق سنة ٣٢الق ي ت ٢٠١٤ ل ذكر لك الف ال ق   س صر ح ق

ة          الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت عقود الدولة أو أحد أشخاصھا العام
   .استنادًا لھا، وكذلك قرارات تخصیص العقارات على أطراف التعاقد دون غیرھم

د    ي التعاق ا أن طرف ا  ( وبم د معھ ة والمتعاق ن ) الدول ي   م ن ف وء للطع ادر اللج الن
ن،        ن الطع عقود الخصخصة أو القرارات الصادرة بشأنھا، الأمر الذي یجعلھا محصنة م
وھذا فضلا عن أنھ انتھاكا لحق التقاضي فأنھ یمثل تحصینا لأعمال إداریة بالمخالفة لما 

تور      ن دس دءا م ة، ب صر المتعاقب اتیر م ي دس ھ ف ستقر علی و م ادة  (١٩٧١ھ  ) ٦٨م
    ).٩٧مادة  ( ٢٠١٤انتھاءً بدستور ) ٧٥مادة  ( ٢٠١٢دستور مرورا ب

                                                             
  . وما بعدھا٣٢٩ حمدي یاسین عكاشة، مرجع سابق، ص /في تفصیل ذلك راجع المستشار) ١(
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 ٧٧٣

  المبحث الثالث
  إهدار مبدأ عدم رجعية القوانين

  
انوني              دأ ق ى مب وم عل ان یق ث الزم ن حی وانین م ازع الق شكلة تن الأصل أن حل م

وانین        ة الق دم رجعی دأ ع دیم، وھو مب  principe de la non rétroactivité desق
loisذي یعن ي    وال ائع الت ى الوق سري عل ھ ی ي، ولكن أثر رجع سرى ب انون لا ی ي أن الق

اذه         اریخ نف د ت ق           . )١(تحدث بع یة تحقی صفة أساس وانین ب ة الق دم رجعی دأ ع دف مب ویھ
لوكھم       وا س م ینظم د ل اعتبارات العدالة، والتي تقتضي ألا یسري على الأفراد قانون جدی

املا         . وفقا لھ  تقرار المع أن اس ذلك ف افة ل ھ إلا        بالإض ن الوصول إلی راد لا یمك ین الأف ت ب
راد         ة الأف بتبني ھذا المبدأ، وأساس ذلك أن تطبیق القانون بأثر رجعي یؤدي لتزعزع ثق
ا        سبوھا صحیحة وفق في القانون وتضطرب مراكزھم القانونیة، وتھدر حقوقھم التي اكت

  .               )٢(للقانون الذي كان قائما 

ة      وإیمانا بأھمیة مبدأ ع    شریعات الحدیث  )٣(دم رجعیة القوانین فقد تبنتھ أغلب الت
تور  ،  في الدساتیر المتعاقبةوسار المشرع الدستوري المصري على النھج ذاتھ   ففي دس

ادة  تنص  ١٩٥٦ ي  ١٨٦ الم ھ  عل سري  لا " أن ام  ت وانین  أحك ى  إلا الق ا  عل ع  م ن  یق  م
ك  ومع. قبلھا وقع فیما أثر علیھا یترتب ولا بھا، العمل تاریخ ي  یجوز  ذل واد   ف ر الم  غی

انون  في النص الجنائیة ى  الق لاف  عل ك  خ ة  ذل ة  بموافق ضاء  أغلبی س  أع شعب  مجل  ."ال
تور     ي دس نص ف ك ال توري ذل شرع الدس ى الم د تبن ادة  ( ١٩٧١وق ي ). ٨٨-٨٧م وف

                                                             
ة       .راجع د ) ١( وم القانونی دخل للعل رج، الم سن ف ق ح ان    (  توفی ة للق ة العام وجز النظری ة  م ون والنظری

ق ة للح ة، ) العام ة الجامعی سة الثقاف وقي، . د. ١٣٤ -١٣٣، ص ١٩٩٢مؤس راھیم الدس د إب محم
ا، ط     ازي لیبی  سنة   ١النظریة العامة للقانون والحق مع دراسة للقانون اللیبي، المكتبة الوطنیة ببنغ

  .١٤٢ ، ص ١٩٧٦
ع د ) ٢( ابق،     . راج ع س وقي، مرج راھیم دس د إب ق .د. ١٤٢محم ابق، ص    توفی ع س رج، مرج سن ف  ح

١٣٣.   
   .١٣٣ توفیق حسن فرج، مرجع سابق، ص .راجع د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٧٧٤

ى    ٢٠١٢دستور   توري    تبن شرع الدس افة      الم ع إض وانین م ة الق دم رجعی دأ ع واد  مب  الم
ي      الضریبیة إلى الموا   ھ ف تور  د الجنائیة، وھذا ما تم تبنی ادة    ٢٠١٤دس ول الم ث تق   حی

اریخ           " ٢٢٥ ن ت اً م شر یوم سة ع لال خم میة خ دة الرس ي الجری وانین ف شر الق تن
ذلك          دد ل شرھا، إلا إذاُ ح اریخ ن الي لت وم الت إصدارھا، ویُعمل بھا بعد ثلاثین یوماً من الی

ك         ولا تسرى أحكام القوانین إلا عل     . میعاداً آخر  ع ذل ا، وم ل بھ اریخ العم ن ت ع م ا یق ى م
ة          ك، بموافق لاف ذل یجوز في غیر المواد الجنائیة والضریبیة، النص في القانون على خ

  ".أغلبیة ثلثي أعضاء مجلس النواب 

ج               لك نھ صري س توري الم شرع الدس صوص أن الم ذه الن یتضح من استقراء ھ
وانی        ة الق دم رجعی دأ ع ي مب ي تبن ة ف شریعات الحدیث ول     الت د خ ك فق ن ذل تثناء م ن، واس

ین، الأول       وافر شرطین أساس  -: للمشرع العادي سلطة الخروج على ھذا المبدأ وذلك بت
ك  ون ذل ضریبیة أن یك ة وال واد الجنائی ر الم ي غی ا. ف ع : ثانی ي جمی ة ثلث ة أغلبی موافق

  . أعضاء مجلس النواب

ة الاختصاص  صاحب-وإذا كان المشرع الدستوري حظر على السلطة التشریعیة       
شریع      ي          -الأصیل بسلطة الت ة ثلث ة أغلبی وانین إلا بموافق ي للق ر الرجع ى الأث نص عل  ال

ى            ى یحظر عل اب أول ن ب ھ م ط، فأن ة الحاضرة فق جمیع أعضائھا الفعلین ولیس الأغلبی
شریعیة              سلطة الت دما تحل محل ال ة عن ي     –السلطة التنفیذی ة أو ف ي المراحل الانتقالی  ف

ضرورة     ذه             –حالة ال لطتھا ھ ار أن س صدرھا باعتب ي ت وانین الت ة الق ى رجعی نص عل ال
  .)١(استثنائیة وبالتالي لا یجوز التوسع فیھا أو القیاس علیھا

م    انون رق رار بق أن الق ك ف م ذل سنة ٣٢ورغ یس  ٢٠١٤ ل ن رئ صادر م  ال
ادة                ي نص الم ھ ف لال قول ن خ ك، م الف ذل ة خ ة الانتقالی ي المرحل الجمھوریة السابق ف

سھا               " یة  الثان اء نف ن تلق ة م ضى المحكم ة، تق ضائیة البات ام الق لال بالأحك مع عدم الإخ
ى                 ادة الأول ا بالم صوص علیھ ات المن ة بالمنازع ون المتعلق بعدم قبول الدعاوى أو الطع

                                                             
ع د ) ١( ى راج ذا المعن ي ھ شریعة   . ف ق ال انون وتطبی ة الق دخل لدراس ار، م ق العط ر توفی د الناص عب

  .٢٢٧الإسلامیة، الطبعة الثانیة دون ذكر دار أو تاریخ للنشر، ص 
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دعاوى         ك ال ي ذل من القانون والمقامة أمامھا بغیر الطریق الذي حددتھ ھذه المادة بما ف
 ". العمل بھذا القانون والطعون المقامة قبل تاریخ

م      انون رق ضح أن الق نص یت ذا ال تقراء ھ ن اس سنة ٣٢م ا  ٢٠١٤ ل در حق  یھ
دأ                   ق مب د تطبی الف قواع ا یخ ذا م ن، وھ ي الطع ق ف أساسیا من حقوق الإنسان وھو الح

ر  ب عدم رجعیة القوانین، ومن بینھا عدم المساس بالحقوق المكتسبة، وھذا ما جاء     تقری
 الذي أوصى بإحالة ھذا القانون للمحكمة -لمحكمة الإداریة العلیا ھیئة مفوضي الدولة با

ادئ  من إن حیث "وذلك بقولھ الدستوریة العلیا  ررة  المب ى  المق شریع  ف دیث  الت  أن الح
ن  یقع ما على إلا أحكامھ تجرى لا القانون اریخ  م اذه  ت ى  تجرى  ولا نف ا  عل ون  م د  یك  ق

انون  سریان  عدم بمبدأ الفقھ فى المبدأ ھذا ویعرف قبلھ وقع ى  الق ي  عل دم  أو الماض  ع
ان  وان الماضي على یسرى لا أنھ قانون كل فى فالأصل القوانین، رجعیة ذا  ك  الأصل  ھ

ى  بأثر القانون یسرى أن یجوز فإنھ ؤدى  ألا شریطة  رجع ك  ی ى  ذل ساس  إل ق  الم  أو بح
صوص  أن العامة فالقاعدة مكتسبھ حقوق شریعیة  الن ى  الت د  الت دة  تقی دم  قاع  یانسر  ع

م  الماضي على القوانین رق  ل ین  تف وانین  ب ضھا  الق بعض  بع ان  وان ال ى  سریانھا  ك  عل
ي  ائز  الماض ھ  ج شروط  فإن دم  م ساسھا  بع ق  م سب  بح إذا  مكت ان  ف ى  ك ى  سریانھا  ف  عل
ى  إلا تسرى لا فھى مكتسب بحق مساس الماضي ستقبل  عل إذا  الم در  ف انون  ص ى  ق  یلغ

دعاوى  على یسرى فھو القدیم القانون فىرا مقر كان الطعن طرق من طریق ة  ال  القائم
 وطالما الحكم بصدور ینشا إنما الحكم فى الطعن فى الخصم حق لأن فیھا یفصل لم التى

 لیس الدعاوى ھذه على القانون فسریان فیھ الطعن فى لأحد حق فلا یصدر لم الحكم أن
ام  على یسرى لا الجدید القانون ولكن مكتسب بحق مساس فیھ ى  الأحك ل  درتص  الت  قب

ق  مساسا علیھا سریانھ فى لأن رفع قد الطعن یكن لم ولو نفاذه سب  بح صدور  إذ مكت  ب
ق  علیھ للمحكوم ینشأ الحكم ن  ح ھ  الطع ق  فی دة  وتطبی ة  القاع شروط  المتقدم صدور  م  ب
د  الدعوى تكون أن یكفى ولا الجدید بالقانون العمل قبل الحكم ت  ق ى  رفع انون  ظل  ف  الق
  . )١(" الجدید  بالقانون العمل بعد إلا كمالح یصدر لم إذا القدیم

                                                             
م  تقریر مفوضي الدولة بالمحكمة الإ    ) ١( سنة  ٢٧٣٨٤داریة العلیا في الطعن رق شار   ٦٠ ل  قضائیة، م

م       انون رق دم دستوریة الق ن بع سنة  ٣٢إلیھ بمذكرة الطع سید   ٢٠١٤ ل ن ال ة م اد   / المرفوع   = عم
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ي    ٢٠١٤ لسنة   ٣٢بالإضافة لذلك فإن القانون رقم       انون إجرائ ھ ق  ھو في حقیقت
انون           ة للق د العام ا للقواع ھ وفق الي فأن ة، وبالت یعني بتنظیم طرق الطعن في عقود الدول

د الع       ت بع ي تكون ز الت ائع والمراك ى الوق ھ عل م طبیعت سحب بحك ھ ین أن حكم ھ  ف ل ب م
ام        ا بأحك صل فیھ ھ وف وسریان مفعولھ، ولا یطبق على الدعاوي التي أقیمت قبل العمل ب

م            انون رق ھ الق زم ب م یلت سنة  ٣٢نھائیة، وھذا ما ل تقراء نص     ٢٠١٤ ل ھ باس ث أن ، حی
ول    – سالفة الذكر -المادة الثانیة من ھذا القانون   دم قب ة  ع  نجد أنھ أوجب على المحكم

انون،          الدعاوى والطعون ال   ن الق ى م ادة الأول ا بالم متعلقة بالمنازعات المنصوص علیھ
وھو ما یعني أن ھذا القانون یسري على ما فصل فیھ من دعاوي وھذا ما یخالف القاعد 

  . المستقرة في وجدان المشرع الدستوري

د  فى الأصل"  بقولھا العلیا الدستوریة المحكمة وھذا ما أكدتھ ة  القواع  القانونی
ضاء  وسائل بھا محددًا المشرع یسنھا التي جرائیةالإ وق  اقت ازع  الحق ا  المتن ا  علیھ  أنھ

ة  بمراكز عمومھا فى تتصل ل  قانونی ا  تقب دیل  بطبیعتھ ر  التع ى  أن دون والتغی ل  یرم  عم
شرع  شأنھا  الم ة  ب ن   برجعی ر وم م  الأث ان  ث أثر  سریانھا  ك ى  مباشر  ب سائل  ف ي  الم  الت
صھا  قانون من الأولى المادة رددتھا التي القاعدة ھى وھذه تناولتھا ى  المرافعات بن  عل
ن  تم أو الدعاوى من فیھ فصل قد یكن لم ما على القانون ھذا أحكام سریان ا   م إجراءاتھ

 تلك ھو حصرا المادة ھذه حددتھا أحوال في إلا القاعدة ھذه من استثناء لا بھ العمل قبل
د  كان لمیعاد معدلا الجدید القانون فیھا یكون التي د  ق ل  أب ل  قب ھ  العم ان  أو ب اً  ك  أو ملغی

أن  في طعن لطریق منشئاً م  ش در  حك ل  ص اذه أو  قب ان  نف دلا  ك صاص  مع ائم  لاخت دأ  ق  وب
  .)١("ا موضوعھ فى للفصل الخصومة استواء بعد بھ العمل

  
                                                                                                                                                     

ز         =  عبد الكریم احمد الشباسي وآخرین ضد السید رئیس مجلس الوزراء وآخرین على موقع المرك
     ).ECESR ( المصري للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة

 دستوریة، ٨ جزء ١٩٩٨ فبرایر ٧ قضائیة دستوریة بجلسة ١٩ لسنة ٧٣حكمھا في القضیة رقم ) ١(
  .١٠٩٨ص 



 

 

 

 

 

 ٧٧٧

  الفصل السابع
  الضمانات المقترحة لتطبيق الخصخصة في مصر

  

س   ار ال ن الآث د م اك العدی ابقاً أن ھن ا س ضح لن ق  ات ى تطبی ت عل ي ترتب لبیة الت

ي                الحق ف ة، ك وق العام ن الحق د م دار العدی ار أھ برنامج الخصخصة، ومن أھم ھذه الآث

ي                واطنین ف ق الم دار ح ن أھ ضلا ع ذا ف صحة، ھ ي ال ق ف العمل والحق في الأجر، والح

ذي           . المال العام  ر ال صري، الأم ة الم س الدول ین مجل ت أع ان تح وقد رأینا أن كل ذلك ك

شركات            جعلھ ی  صة ال ود خصخ ا معظم عق ن خلالھ ي أبطل م ام الت صدر العدید من الأحك

  .العامة

ذا       صة إلا أن ھ ار الخصخ ة تی ي مواجھ ة ف س الدول یم لمجل دور العظ م ال   ورغ

دور  م      ال انون رق دور الق د ص اً بع ف تمام سنة ٣٢ توق ض   ٢٠١٤ ل یم بع شأن تنظ  ب

ذي یقت  ر ال و الأم ة، وھ ود الدول ى عق ن عل راءات الطع ودة إج شریعیاً، لع دخلا ت ضي ت

رة أخرى            ودة م انون، والع الأمور لنصابھا الصحیح، ویكون ذلك من خلال إلغاء ھذا الق

صوص     ھ الخ ى وج ال عل ة، وللعم صفة عام واطنین ب ي للم ي التقاض ق ف ة الح  -لإتاح

توریة        وق الدس ن        -باعتباره من أبسط الحق س م ن أن تم ي یمك وقھم الت ن حق دفاع ع  لل

سفة ا  راء فل صةج ة     . لخصخ یم عملی ل لتنظ انون كام ع ق رورة وض ن ض ضلا ع ذا ف ھ

سي،              شریع الفرن ا الت شریعات ومنھ ن الت د م الخصخصة برمتھا، وذلك على غرار العدی

ب     ن أن تترت ي یمك سلبیة الت ار ال ن الآث ة م ل الوقای مانات تكف دة ض ي ع ى أن یراع عل

  .علیھا



 

 

 

 

 

 ٧٧٨

ة الآ           ة للوقای ا كفیل ي نراھ ي     وتتمثل أھم الضمانات الت صة ف سلبیة للخصخ ار ال ث

توریة      ة أو الدس ق القومی صة المراف ر خصخ ث أول( حظ صة  ) مبح سبة لخصخ وبالن

ذه           صة ھ ون خصخ ضي أن تك ام یقت ال الع ى الم اظ عل أن الحف رى، ف ات الأخ القطاع

ادل      ن ع ر ثم ات نظی ان (القطاع ث ث ة   ) مبح صة الجزئی ق الخصخ ذ تطبی ث ( ویحب مبح

ات   وفي جمیع الأحوال ینبغي ) ثالث ي القطاع  وضع الضمانات التي تكفل حقوق العمال ف

نتناولھ   ) مبحث رابع( التي تخضع للخصخصة، خاصة الحق في العمل والأجر   ا س ھذا م

  :  على النحو التالي



 

 

 

 

 

 ٧٧٩

  المبحث الأول
  حظر خصخصة المرافق العامة القومية أو الدستورية

  

ثانیة توسعت الدولة في مع مطلع القرن العشرین، وتحدیداً بعد الحرب العالمیة ال

راد          ى الأف راً عل ت حك الات كان ة    ، نشاطھا، لیشمل مج صادیة والاجتماعی الات الاقت كالمج

واطنین،      ات الم باع حاج والثقافیة، وغیرھا من المجالات التي تھدف في المقام الأول إش

ة           ساتھا المختلف ة ومؤس ق الدول لال مراف ن خ ذا    ....وتحقیق ذلك یكون م ة ھ ع نھای ، وم

ة،         ال شروعات العام ق والم صة المراف ق سیاسة خصخ قرن بدأ التفكیر في اللجوء لتطبی

ا           ن التزامھ ى ع ا تتخل ة ویجعلھ ى دور الدول ك عل ؤثر ذل وھنا یطرح السؤال نفسھ ھل ی

  بإشباع حاجات المواطنین؟

 یؤدي - كما ھو حالھا في مصر-لا ریب أن تطبیق سیاسة الخصخصة بعشوائیة         

ة           للتأثیر الشدید على   صادیة والاجتماعی ھ الاقت در حقوق واطن، فتھ اه الم ة تج  دور الدول

ام   ل نظ ي ظ ة ف أن الدول صادیة ف وق الاقت عید الحق ى ص وق، فعل ن الحق ا م وغیرھ

ذي              ر ال دمات، وھو الأم سلع والخ تھلاكي لل دعم الاس ن ال دریجیا ع الخصخصة تتخلى ت

ا          سبة للطبق یما بالن شة، لاس ات المعی رة والمتوسطة   یترتب علیھ ارتفاع نفق . )١(ت الفقی

ا   -وعلى صعید الحقوق الاجتماعیة فأن الخصخصة   ا رأین ل     - كم ي العم ق ف درت الح  أھ

        .والحق في الأجر، والحق في الصحة وغیرھا من الحقوق

اظ      ولمواجھة ذلك فأن الأمر یقتضي وضع ضوابط لعملیة الخصخصة، تكفل الحف

ساواة  على مرافق الدولة بما یضمن حق المواط   دم الم یما  نین في التمتع بھا على ق ، لاس
                                                             

  .٢٠١٠ -٢٠٩عبد االله حسن رمضان، مرجع سابق، ص . راجع د) ١(



 

 

 

 

 

 ٧٨٠

ة    ق القومی المرافق      les services nationauxالمراف سمیتھا ب ى ت ا اصطلح عل  أو م

  . les services constitutionnels  الدستوریة

س      م المجل ي حك رة ف توریة لأول م ة الدس ق العام رة المراف رت فك د ظھ وق

و   یو٢٦ -٢٥الدستوري الفرنسي الصادر في   ق     ١٩٨٦نی ھ أن المراف اء قول ذي ج ، وال

  . )١ (العامة القومیة تستمد أھمیتھا من مبادئ أو قواعد دستوریة

ھ،                  ة بأكمل یم الدول دماتھا إقل شمل خ ي ت ك الت ة تل ویقصد بالمرافق العامة القومی

ة   ا الأجھزة المركزی شرف علیھ وعین   . وت ى ن دورھا إل ق ب ذه المراف سم ھ ق : وتنق مراف

ض  ة ت ة قومی تقلالھا  عام ة واس سیادة الدول ة ب ائف المرتبط ة  . طلع بالوظ ق عام ومراف

  . )٢(قومیة لا ترتبط بسیادة الدولة، كمرفق التعلیم والصحة وغیرھا 

ى ضرورة             سیاسیة عل صادیة وال ا الاقت تلاف توجھاتھ ى اخ دول عل وقد اتفقت ال

دفاع و   ات   قیامھا بالمرافق العامة القومیة التي ترتبط بسیادتھا كمرفق ال ضاء والعلاق الق

ولیس   ة والب لا        )٣(الخارجی ون مح ا أن تك ل إطلاق ق لا تقب ذه المراف أن ھ الي ف ، وبالت

  . )٤(للخصخصة
                                                             

(1) CC Dans  sa décision n° 86- 207 de 25- 26  1986 dispos que " la  
nécessité de certains services publics nationaux  découle  de  principes  
et  de  règles  de  valeur constitutionnelle "  voir  J-L. Autin, “Les 
privatisations et la constitution”, Revue de Science administrative de la 
Méditerranée Occidentale (RSAM-IRA de Bastia), No 24 – 25 mars 
1989, pp. 4-11. 

  .٥٣محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص . د )٢(
ع  .  وفي ھذا المعنى د.٣٨محمد المتولي، المرجع السابق، ص . راجع د  )٣( منیر إبراھیم ھندي، مرج

  .١٦، ص  مرجع سابقجندي محمد صفوت،. د. ١٢٢سابق، ص 
(٢) en ce sens voir P. Esplugas; conseil constitutionnel et service, LGDJ, 

1994, p. 46. 



 

 

 

 

 

 ٧٨١

ذا    وتطبیقا لذلك فأن مرفق الدفاع مثلا لا یتصور أن یضطلع بھ سوى الدولة، وھ
ادة     ٢٠١٤متعاقبة، وأخرھا دستور   الما أكدت علیھ دساتیر مصر       ي الم ول ف ذي یق ، وال

ا         ا " ٢٠٠ ى أمنھ اظ عل بلاد، والحف ة ال ا حمای شعب، مھمتھ ك لل سلحة مل وات الم لق
رد أو     وسلامة ى أى ف أراضیھا، والدولة وحدھا ھي التى تنشئ ھذه القوات، ویحظر عل

سكری    ھیئة بھ ع سكریة أو ش ة أو جھة أو جماعة إنشاء تشكیلات أو فرق أو تنظیمات ع
ي ت     ".  ق الت اقي المراف ى ب سري عل ا ی ذا م ضاء    وھ ق الق ة كمرف سیادة الدول رتبط ب

  .)١(والشرطة وغیرھا

أما المرافق العامة القومیة غیر المرتبطة بسیادة الدولة أو استقلالھا على الرغم 
اع         من أنھا مكفولة دستوریا، كحق التعلیم والصحة والثقافة وغیرھا، إلا أنھ یجوز للقط

د       ي أداء خ ة ف شارك الدول دني أن ی ع الم اص والمجتم واطنین  الخ د  )٢(ماتھا للم ،فنج
ة   یم الخاص سات التعل ات ( مؤس دارس–الجامع ضا  )  الم ة، وأی سات الدول وار مؤس بج

  .)٣(توجد المستشفیات الخاصة بجوار المستشفیات الحكومیة 

شاركة                ق أو م ذه المراف ي ھ صة ف ول الخصخ ھ أن قب ھ إلی ب التنوی ا یج إلا أنھ م

دماتھا،       ي أداء خ ة ف ي        القطاع الخاص للدول ة تخل ن الأحوال إمكانی ال م أي ح ي ب لا یعن

ن             اص، ولك اع الخ ة للقط سیادتھا كلی رتبط ب الدولة عن دورھا أو ترك المرافق التي لا ت

                                                             
  . وما بعدھا٥٤ محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص . راجع في تفصیل ذلك د) ١(

(4) L. Favoreu, L.Philip, les grandes décisions du conseil constitutionnel, 8 
éd, Dalloz, 1995, p.686. 

یم      ) ٣( ومي    فقد أجاز الدستور المصري وجود قطاع تعل اع الحك وار القط اص بج رة    خ نص الفق ث ت  حی
وتعمل الدولة على تشجیع إنشاء الجامعات الأھلیة التى لا تستھدف "  على أن ١٩الثانیة من المادة 

بمعاییر الجودة  وتلتزم الدولة بضمان جودة التعلیم فى الجامعات الخاصة والأھلیة والتزامھا الربح،
ضا  ن أع ا م داد كوادرھ ة، وإع دریسالعالمی ات الت ن   ء ھیئ ة م سبة كافی صیص ن احثین، وتخ والب

ي  ."والبحثیة  عوائدھا لتطویر العملیة التعلیمیة ھ الآت :             وھذا ما أجازه المجلس الدستوري في حكم
CC. 23 Nov 1977, n° 87 D.C, Rec. P. 42 



 

 

 

 

 

 ٧٨٢

واحي      ي الن واطنین ف ات الم ق حاج توري بتحقی شرع الدس ل الم ن قب ة م ة ملتزم الدول

ة  صحیة )١(التعلیمی ة )٢( وال ي تؤدی   )٣( والثقافی دمات الت ن الخ ا م ذه   وغیرھ ا ھ   ھ

    .  المرافق

                                                             
 مواطن، ھدفھ بناء لتعلیم حق لكلا"  على أن ٢٠١٤ من دستور مصر لعام ١٩ تنص المادة حیث) ١(

ة    ى الھوی اظ عل ة         الشخصیة المصریة، والحف ر، وتنمی ى التفكی ى ف نھج العلم ة، وتأصیل الم الوطنی
والتسامح  الابتكار، وترسیخ القیم الحضاریة والروحیة، وإرساء مفاھیم المواطنة المواھب وتشجیع

ا            یم ووس اھج التعل ى من ھ ف اة أھداف ة بمراع زم الدول اییر    وعدم التمییز، وتلت اً لمع وفیره وفق ئلھ، وت
ھ      والتعلیم إلزامى حتى .الجودة العالمیة ة مجانیت ل الدول ا، وتكف نھایة المرحلة الثانویة أو ما یعادلھ

  ."المختلفة فى مؤسسات الدولة التعلیمیة، وفقاً للقانون  بمراحلھ
نص  ٢٠١٤وقد أكد دستور مصر لعام      ) ٢( ادة   على ضرورة الحفاظ على مرفق الصحة حیث ت  ١٨ الم

اییر    " على  اً لمع ة وفق ل    لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعایة الصحیة المتكامل ودة، وتكف الج
ى   الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحیة العامة التى تقدم خدماتھا للشعب ودعمھا والعمل عل

ادل     سي     " .رفع كفاءتھا وانتشارھا الجغرافى الع ة الدستور الفرن ا أن مقدم ام   كم نص  ١٩٤٦ لع  ت
سیة     نص بالفرن اء ال د ج صحة، وق ة ال ع حمای ل للجمی ة تكف ى أن الأم  ,Elle ,la nation:عل

garantit à tous ….. la protection de la santé   
ى أن    ٢٠١٤من دستور    ) ٤٨(المادة  تنص  ) ٣( زم        "  عل ة وتلت ھ الدول واطن، تكفل ل م ق لك ة ح الثقاف

ة   ھ وبإتاح ة ب   بدعم واد الثقافی درة        الم سبب الق ز ب شعب، دون تمیی ات ال ف فئ ا لمختل ع أنواعھ  جمی
ك      ر ذل ى أو غی ع الجغراف ة أو الموق اطق    . المالی اً بالمن اً خاص ولى اھتمام ر     وت ات الأكث ة والفئ النائی

   ".وإلیھا وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربیة. احتیاجاً



 

 

 

 

 

 ٧٨٣

  المبحث الثاني
  أن يكون البيع نظير ثمن عادل

  

أن            ة ف إذا كان ھناك حاجة ملحة لخصخصة بعض المشروعات أو الشركات العام

ى       ام إل أبسط قواعد المنطق تفترض أن یكون نقل ملكیة ھذه المشروعات من القطاع الع

ن     القطاع الخاص نظیر ثمن عادل، بمعنى عدم جواز بأي حا   ل م ا بأق ل من الأحوال بیعھ

  . قیمتھا

ث           وقد كان للمجلس الدستوري الفرنسي فضل السبق في تكریس ذلك المبدأ، حی

ل    " ١٩٨٦ یونیو ٢٦یقول في حكمھ الصادر في     تم نق الأمر الذي یخالف الدستور أن ی

ق             ى تحقی دفون إل ى أشخاص یھ ة إل وال العام ن الأم أموال أو مشروعات تشكل جزءاً م

  . )١("  الخاص بأثمان تقل عن قیمتھا النفع

                                                             
(1)" La Constitution s’oppose à ce que des biens ou des entreprises faisant 

partie des patrimoines publics soient cédés à des personnes poursuivant 
des fins d’intérêt privé pour des prix inférieurs à leur valeur ”.  C.C 25- 
26 Juin 1986, précité. Aussi la décision n° 94 – 336  DC du 21  juillet  
1994. Conseil constitutionnel  réaffirme que l’article 17  de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789  ne concerne 
pas seulement la propriété privée mais aussi, à titre égal, la propriété de 
l’Etat et des autres personnes publiques " voir M. Durupty, “Les 
privatisations en France”, Notes et Etudes Documentaires No 4875  
notamment p. 50. 



 

 

 

 

 

 ٧٨٤

ادة      نص الم ك ل ي ذل توري ف س الدس تند المجل د اس لان  ١٧وق ن أع    م
 واعتبر أن الحمایة التي تقررھا ھذه المادة للمكیة لا ١٧٨٩حقوق المواطن الصادر في 

  .)١(تقتصر فقط على الملكیة الخاصة، ولكنھا تشمل أیضا حمایة الملكیة العامة 

ان ال  ن     وإذا ك ر ثم ون نظی ي أن یك ة ینبغ شركات العام ع ال ھ أن بی سلم ب دأ الم مب
در          ى أساسھا تق ي عل عادل، فأن تحقیق ذلك على أرض الوقع یقتضي وضع الأسس الت
قیمة الشركة المطروحة للخصخصة، فضلا عن تحدید الجھة التي تتولي عملیة التقدیر،       

یا   وأساس ذلك أن إتباع طرق موضوعیة في تقویم المشروعات     العامة یعد شرطا أساس
  .)٢(لسلامة الخصخصة من الناحیة الدستوریة 

قواعد  في حالة عدم وجود - الجھات الإداریة وھذا ما جعل القضاء الإداري یلزم     
ات       ة   أو ضوابط خاصة تحكم عملی شركات العام صة ال ن  خصخ ا    م الس إدارتھ ل مج  - قب

صات والمزای     انون المناق ي ق واردة ف د ال ق القواع م تطبی سنة ٨٩دات رق ، ١٩٩٨ ل
ذا   ار أن ھ ي       باعتب دات الت ع التعاق أن جمی ي ش ة ف شریعة العام ة ال بح بمثاب انون أص  الق

صلة       دات المت تجریھا وحدات الجھاز الإداري للدولة والأشخاص المعنویة العامة والتعاق
  .)٣(بالتصرف في المال العام 

                                                             
(1)L’article 17   de  la  Déclaration  des  droits  de  l’homme  et  du  citoyen  

de 1789 stipule dispos que " “La propriété étant un droit inviolable et 
sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, 
légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une 
juste et préalable indemnité”. 

(2) CC, 25 – 26 Juin 1986 précité. voir M. Durupty, “Les privatisations en 
France”, Notes et Etudes Documentaires No 4875  notamment p. 50. 

 القضائیة ـ  ٦٣ لسنة ١٢٦٢٢حكم محكمة القضاء الإداري في قضیة مدینتي ـ الدعوى رقم  راجع ) ٣(
ة القضاء          ٢٢/٦/٢٠١٠جلسة  م محكم داً لحك ي ذات القضیة تأیی ا ف  ـ وحكم المحكمة الإداریة العلی

 وحكم  ).١٤/٩/٢٠١٠ القضائیة علیاـ جلسة ٥٦ لسنة ٣١٣١٤ و ٣٠٩٥٢الإداري الطعنان رقما 
 القضائیة  ٦٥ لسنة ٣٤٢٤٨في الدعوى رقم ) دائرة منازعات الاستثمار  ( محكمة القضاء الإداري    

  .٢٠٠١ نوفمبر ٢١بتاریخ 



 

 

 

 

 

 ٧٨٥

ن   وبالرجوع لقانون المناقصات والمزایدات نجد أن المشرع    املاً م  قد أفرد باباً ك

ارات    ع العق ي بی ا ف ل بھ ب العم ي یج ام الت اول الأحك ث لتن اب الثال و الب انون ھ ذا الق ھ

والمنقولات والمشروعات والترخیص بالانتفاع أو باستغلال العقارات، حیث تقول المادة 

دات ) ٣٠( صات والمزای یم المناق انون تنظ ن ق ارات ” م أجیر العق ع وت ون بی یك

  ولات والمشروعات التي لیس لھا الشخصیة الاعتباریة، والترخیص بالانتفاع أو  والمنق

ة         باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السیاحیة والمقاصف، عن طریق مزایدة علنی

ة أو  ة أو عام ة   محلی اریف المغلق ن  و.  بالمظ سبب م رار م تثناء وبق وز اس ك یج ع ذل م

  :مارسة المحددة فیما یلي السلطة المختصة، التعاقد بطریق الم

  . الأشیاء التي یخشى علیھا من التلف ببقاء تخزینھا-أ

  . حالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزایدة-ب

الأصناف التي لم تقدم عنھا أیة عروض في المزایدات أو التي لم یصل ثمنھا إلى        -ج

  .الثمن الأساسي

  . قیمتھا الأساسیة خمسین ألف جنیھ الحالات التي لا تجاوز-د

ة            ا اللائحة التنفیذی ي تبینھ اع الت ولا یجوز  . ویتم ذلك كلھ وفقاً للشروط والأوض

  .في أیة حال تحویل المزایدة إلى ممارسة محدودة 

ادة  صت الم ھ   ) ٣١(ون ى أن ھ عل شار إلی انون الم ن الق الات  ” م ي الح وز ف یج

  .المزایدة أو الممارسة المحدودةالعاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات 

  :أن یتم التعاقد بطریق الاتفاق المباشر بناء على ترخیص من

رئیس الھیئة، أو رئیس المصلحة ومن لھ سلطاتھ في الجھات الأخرى، وذلك فیما       -أ

  .لا تجاوز قیمة عشرین ألف جنیھ



 

 

 

 

 

 ٧٨٦

ف    الوزیر المختص، ومن لھ سلطاتھ، أو المحافظ فیما لا تجاوز قیمتھ خ     -ب سین أل م

  .جنیھ

الات   ” من القانون ذاتھ بقولھ    ) ٣٢(وجاء نص المادة     ي الح تتولى الإجراءات ف

تح    ان ف سبة للج رر بالن و المق ى النح شكل عل ان ت اب لج ذا الب ي ھ ا ف صوص علیھ المن

رخیص     أجیر أو الت ع أو الت ى البی سري عل صات، وت ي المناق ت ف ان الب اریف ولج المظ

تغلال العق    اع أو باس راءات     بالانتف د والإج دودة ذات القواع ق الممارسة المح ارات بطری

ع         ة البی ع طبیع المنظمة للشراء بطریق الممارسة المحدودة، وذلك كلھ بما لا یتعارض م

  . ”أو التأجیر أو الترخیص 

صات  - بقرار من السلطة المختصة -على أن تشكل     لجنة تضم الخبرات والتخص

ا تحدی  ون مھمتھ ة، تك ة اللازم اً   النوعی د وفق ل التعاق یة لمح ة الأساس ثمن أو القیم د ال

ة          ثمن أو القیم ون ال ى أن یك ة، عل للمعاییر والضوابط التي تنص علیھا اللائحة التنفیذی

  ).٣٣مادة ( ”  سریاً –الأساسیة 

شرط ألا          شروط، ب ستوف لل عر م ى س دم أعل ى مق دة عل اء المزای ون إرس   ویك

یة   ة الأساس ثمن أو القیم ن ال ل ع ا إذا  .)٣٤ادة م(” یق ت فیھ ل الب دة قب ى المزای  وتلغ

ثمن أو          ى ال استغنى عنھا نھائیاً، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لم تصل نتیجتھا إل

ستوف          د م رض وحی وى ع دم س م یق ا إذا ل وز إلغاؤھ ا یج یة، كم ة الأساس   القیم

ھ             .للشروط ن ل تص، وم وزیر المخ ن ال رار م لطاتھ  ویكون الإلغاء في ھذه الحالات بق س

ى                  ا عل دة أو إلغائھ اء المزای رار إرس شتمل ق ب أن ی ت، ویج ة الب یة لجن ى توص بناء عل

اء    . الأسباب التي بني علیھا  ة الإلغ ي حال وتنظم اللائحة التنفیذیة ما یتبع من إجراءات ف

  ).٣٥مادة (



 

 

 

 

 

 ٧٨٧

دات             صات والمزای انون المناق ي وضعھا ق د الت ضوابط والقواع تعراض ال بعد اس

ي الم     صة            للتصرف ف ات خصخ ت عملی سھ ھل تم ذي یطرح نف سؤال ال أن ال ام، ف ال الع

  شركات القطاع العام في مصر وفقا لھذه القواعد ؟

د أن                 ضاء الإداري نج ام الق تقراء أحك ھ باس ث أن النفي، حی  الإجابة قطعا تكون ب

وعیة         د موض ة قواع اع أی ت دون إتب ة تم ام المختلف اع الع ركات القط ع ش ات بی عملی

ع     محددة، وھو    اً م الأمر الذي ترتب علیھ بیع ھذه الشركات بثمن بخس لا یتناسب إطلاق

ي            یوط وبن ي أس صنعي الاسمنت ف دینتي أو م دي أو م ر أفن شركة عم رة، ك ا الكبی قیمتھ

ا  -سویف، وغیرھا من المشروعات التي كانت تسعى الحكومة للتخلص منھا وكأنھا       كم

شیطان   -الفة الذكر  سعبرت محكمة القضاء الإداري في معظم أحكاما     ل ال  رجسا من عم

دیم         ، یجب التطھر منھ بأي ثمن   ب تق ة واج شركة والدول ى ال ى عل اً یلق فھما ذنب أو بوص

صول    القربان للاستغفار عن ارتكابھ  ة للح ل الأجنبی ، كل ذلك بھدف إرضاء جھات التموی

  .)١(على المنحة 

صة    ة خصخ ي عملی دي  فف ر أفن ركة عم ال   –ش بیل المث ى س م - عل ذه   ت یم ھ تقی

ة  “ بطریقة  الشركة   دفقات النقدی ى ” القیمة الحالیة للت ربح      الت اس أن ال ى أس وم عل  تق

ة      ة       ، والتدفق النقدي المتوقع منھ یعتبر دالھ على القیم رار اللجن ا لق د مخالف ا یع ذا م وھ

م         ( الوزاریة للخصخصة    وزراء رق س ال یس مجل رار رئ سنھ ١٧٦٥المشكلة بق  ٢٠٠٠ ل

                                                             
ا أن  ) ١( ضاء الإداري بقولھ ة الق ھ محكم رت عن ا عب ذا م صة  " ھ ا خصخ صة ومنھ ات الخصخ عملی

د دار       دى ق ا           شركھ عمر أفن ا وتوجیھاتھ اً لتعلیماتھ ة ووفق ات أجنبی ل جھ ة وتموی راف ورقاب ت بإش
وأسھمت أموال المنحة فى الرغبة الجامحة لإتمام الخصخصة فى أسرع وقت وعلى أى نحو بلوغاً ،

د               ساه ق ا ع أنھ استرداد م ن ش ذى م اق ال سمى الإخف ا ی ب م لاستنفاد المبالغ المحددة بالمنحة وتجن
ق    صرف من تلك المنحة الأ     ة أن یواف مر الذى ما كان ینبغى على مجلس الشعب الذى كان یمثل الأم

ة      ین     ،على مثل تلك المنحة الماسة بسیادة الدولة والتدخل فى شئونھا الداخلی ان یتع ا ك و ذات م وھ
   ". معھ على رئیس الجمھوریة ألا یوافق علیھا ابتداء



 

 

 

 

 

 ٧٨٨

اریخ  ى      )  ٢٠/٨/٢٠٠٠بت صة عل امج الخصخ ل برن شركات مح یم ال ضى بتقی ذي ق   ال

ة      “أساس   سوقیة الحقیقی القیم           “القیمة ال ة ب ة القیم سوق ومقارن ى ال الطرح عل ك ب وذل

  .السابقة

شركة              س ل ثمن بخ ع ب ا البی ة ذاتھ كما أظھرت محكمة القضاء الإداري في العملی

ا   " عمر أفندي وذلك بقولھا    الي للعط اء    والثابت من العرض الم دم العط د أن مق ء الوحی

غ          دي بمبل ر أفن ل أسھم شركھ عم اً ٥٠٤٫٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠عرض شراء كام ي  ،  جنیھ ف

ت          شركة بلغ ثمن ال ھ        ، حین أن القیمة المقدرة ل دتھا لجن ى أب ات الت اة الملاحظ د مراع بع

ال    اع الأعم ر قط رار وزی شكلة بق یم الم د التقی راءات وقواع حة إج ن ص ق م التحق

سبھ           ٥٦٣١٠٥٨١٤ مبلغ، ٢٠٠٣لسنھ١٥رقم لاوة بن افة ع د إض ھ بع ن  % ١٠٠جنی م

شركة    ة لل روع المملوك ى الف ھ أراض ل   . قیم د أق اء الوحی عار العط ل أس ذلك تظ   وب

شركة       ع ال ة الإدارة لبی درتھا جھ وم      ،من الأسعار التى ق ستدعى أن تق ان ی ذى ك ر ال الأم

ول   روط قب وافر ش دم ت اء لع ذا العط تبعاد ھ ة باس ذ البدای ت من ھ الب د لجن اء الوحی    العط

سلطة  ، بدلاً من قبولھ والدخول معھ فى مفاوضات لتحسین سعره ،فى شأنھ    وألا تعتمد ال

ا          سم بھ ي أت ة الت دة العجل ان رائ ذى ك ل ال د والباط ول الفاس ك القب صة ذل   المخت

ى                 سبب ف ا ت ان بم ن ك أي ثم صفقة وب رام ال ع سعیاً لإب ھ البی جمیع المشاركون فى عملی

ا ال الع دار الم وقھم  إھ ب حق ا ونھ شرید عمالتھ ھ وت ده ورابح شأه رائ دمیر من م وت

  .المشروعة

        

  



 

 

 

 

 

 ٧٨٩

  المبحث الثالث
  اللجوء لتطبيق الخصخصة الجزئية

  
ن    د م اك العدی د أن ھن ضائیة نج ة والق ساحتین الفقھی ي ال وض ف لال الخ ن خ م

ة،    شروعات العام ق والم صة المراف ق خصخ ا لتطبی وء إلیھ ن اللج ي یمك الیب الت  الأس

ة     صة الكلی الیب الخصخ ین، أس وعین أساس الیب لن ذه الأس ن رد ھ ب أول (ویمك ) مطل

  :، وھذا ما سنتناولھ على النحو التالي)مطلب الثاني( وأسالیب الخصخصة الجزئیة 

  

  المطلب الأول
  أساليب الخصخصة الكلية

اع            ى القط ة إل شركات العام شروعات وال یقصد بالخصخصة الكلیة نقل ملكیة الم

، بحیث یقوم ھذا الأخیر بتشغیل ھذه المشروعات وإدارتھا وفقا لأسالیبھ وآلیاتھ الخاص

ذ          . )١(الخاصة   ن أن تأخ ث یمك ي، حی ع العمل ي الواق ة ف وتتعدد أسالیب الخصخصة الكلی

  :أحد الأشكال الآتیة

ع للجمھور   ویقصد بھ   : الاكتتاب العام : أولا ن     ) IPO(البی سي م ستثمر رئی أو لم

شركات       ، راق المالیة خلال بورصة الأو   ویتم ھذا النوع من البیع من خلال طرح أسھم ال

ع        ن البی العامة في بورصة الأوراق المالیة لأكبر عدد من الجمھور، ویحقق ھذا النوع م

صة   ات الخصخ ى عملی ة ف دة الملكی یع قاع وم توس ل  ، مفھ ى عوام ھ عل ف نجاح ویتوق
                                                             

ي خصخصة الم     .  د )١( ة ف ات الحدیث ولي، الاتجاھ ق، دار      محمد المت ة والتطبی ین النظری ة ب ق العام راف
  . ٤٤ ص ٢٠٠٤النھضة العربیة، 
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ال   كثیرة منھا أسالیب التقییم والقیم التى تطرح بھا      الأسھم ومدى نمو وتطور سوق الم

ع         فافیة جمی ة وش امج وعلانی ة البرن ذلك نظاف سوق وك الیب إدارة ال ساتھ وأس ومؤس

  .)١(الإجراءات 

صالات       ق الات ع مرف ة بی ي عملی  Britishوقد طُبق ھذا الأسلوب في بریطانیا ف

Telecom            ة ة قوی اھرا لوجود أسواق مالی ن ذل    )٢( وحقق نجاحا ب یض م ى النق ك ، عل

ر         ة، الأم اب أو ضعف الأسواق المالی فأنھ لم یحقق ذات النجاح في دول شرق أوربا لغی

دف            املین بھ ى الع ضة عل ة منخف ا أو بتكلف الذي دفع ھذه الدول إلى توزیع الأسھم مجان

  .)٣(تشجیعھم على التملك 

ق         لال طری ن خ ت م صر تم ي م صة ف ارب الخصخ ذكر أن أول تج دیر بال والج

ام       الاكتتاب العام،     ١٩٩٣وكانت من خلال خصخصة شركة مصر لصناعة الكیماویات ع

شائع   )٤(تحت الإشراف الكامل من بنك مصر   وبعد ذلك أصبح طریق البیع لجمھور ھو ال

  .)٥(في خصخصة المشروعات العامة في مصر 
                                                             

  .  راجع أحكام القضاء الإداري الصادرة بشأن الخصخصة سالفة الذكر)١(
أحمد جمال الدین موسى، فنون الخصخصة، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق     .  د )٢(

  .٥١٤ص ، ١٩٩٢جامعة المنصورة، العدد الثاني 
G. Grimston, Privatization, Macro Economic And Modalities In V.V 
Ramanadha  (Ed) Privatization Indevelo- Ping Countries ( New York 
Rutledge, 1989, p. 105.             

  . ٤٥محمد المتولي، مرجع سابق، ھامش ص .  راجع د)٣(
ضریبیة   محمود ا. د:  في تفصیل ذلك راجع  )٤( سیاسات ال لسید عرفات سلیمان، أثر الخصخصة على ال

ة عین          وق جامع دراسة مقارنة وتطبیقیة على الاقتصاد المصري، رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحق
 . ٧٨، ص ٢٠٠٩شمس، 

ة       الجدیر بالذكر    )٥( ا اللجن أن الإجراءات التي یمر بھا البیع للجمھور أو لمستثمر رئیسي التي تخیرتھ
 تقوم الشركات القابضة بإسناد عملیات تقییم الشركات -١-:اریة للخصخصة ، تتحصل فیما یلي     الوز

ق       ذي یتف لوب ال شاریین بالأس   =التابعة لاستشاریین محلیین وعالمیین، ویتم التقییم من خلال الاست



 

 

 

 

 

 ٧٩١

شأة أو جزء    : ثانیا الاكتتاب الخاص أو الطرح الخاص، ویقصد بھ بیع أسھم المن

شأة       منھا لمستثمر واح   ع لمن ضا البی شمل أی ستثمرین، وی ن الم د أو لمجموعة مختارة م

                                                                                                                                                     

شركة =  شاط ال ة ن ع طبیع ین  . م سق ب دور المن ام ب ال الع اع الأعم وزیر قط ي ل ب الفن وم المكت  ویق
إجراء       ة ب شركة القابضة المعنی الاستشاریین ، كما یقوم خبراء من الشركات التابعة تحت إشراف ال

ة ات مماثل ت    -٢-. تقییم اره بی بات باعتب زي للمحاس از المرك ن الجھ ات م ذه التقییم اد ھ تم اعتم  ی
عد المراجعة ویتم ھذا الاعتماد ب. الخبرة المالي الوطني، والمراقب الوطني لحسابات الشركات العامة

 تعرض ھذه التقییمات بعد اعتمادھا من الجھاز المركزي -٣-. وأخذ كافة ملاحظاتھ موضع الاعتبار   
اع        رارات بالإجم -.للمحاسبات على الجمعیة العامة للشركة التابعة لدراستھا واعتمادھا، وتصدر الق

رار    تعرض التقییمات بعد ذلك على مجلس إدارة الشركة القابضة للدراسة والا -٤ عتماد ویصدر الق
اع             -٥-.بالإجماع ة لقط ة الوزاری ة اللجن تم موافق ذكورة ت ات الم ن الجھ شركة م یم ال  بعد اعتماد تقی

شركة     ة لل الأعمال العام على بیع الشركة لمستثمر رئیسي ، وبعد موافقة الجمعیة العامة غیر العادی
روج أو      ار الم رویج      القابضة على البیع تقوم الشركة القابضة باختی ة الت سھا بعملی ام بنف ولى القی تت

بإعداد مذكرات البیانات ومواد الترویج ) حسب الحالة( یقوم المروج أو الشركة القابضة -٦-.والبیع
 تنشر إعلانات الترویج والبیع في الصحف المحلیة والعالمیة التي تتیح -٧-وإعلانات الترویج والبیع

روط      للمستثمر الإطلاع على كافة البیانات وال      ھ ش دد ل ة وتح وثائق والإفصاح عن الشركة المطروح
البیع وتسمح لھ بالفحص الفني والمالي والقانوني للشركة المطروحة وإجراء التقییمات اللازمة من 

 یتقدم المشترى قبل نھایة المدة المحددة في الإعلان -٨- Due Delegenceوجھة نظره كمشترى 
ا        تقوم الشركة-٩-بعرضھ الفني والمالي   دعى لھ روض وفضھا وی ى الع ة لتلق  القابضة بتشكیل لجن

ة                سة علنی ي جل روض ف ض الع تم ف ة وی ة الإداری  -١٠-.ممثلو الجھاز المركزي للمحاسبات والرقاب
روض    تم  . تشكل لجنة للبت في العروض المقدمة بنفس الطریقة والتكوین الخاص بلجنة تلقى الع وت

ق     الي دقی ة         -١١-.عملیة البت بعد تقییم فني وم ة الفنی ن الناحی روض م ت أفضل الع ة الب دد لجن  تح
ة                دم اللجن دة ، وتق شركة المعتم ة ال ن قیم ل م رض أق ان الع شترى إذا ك ة الم تم مفاوض والمالیة وی

 -١٢-.توصیاتھا،ویتم إخطار بورصة الأوراق المالیة لعمل نشرة اكتتاب توطئة للطرح فى البورصة  
س إدارة    ة ویصدر        تعرض توصیة لجنة البت على مجل درس توصیة اللجن ذي ی شركة القابضة ال  ال

راره   اع(ق ي    -١٣-).بالإجم ضة الت شركة القاب ة لل ة العام ى الجمعی س الإدارة عل رار مجل رض ق  یع
ا    اع(تصدر قرارھ اع       -١٤-).بالإجم ر قط ى وزی ضة عل شركة القاب ة لل ة العام رار الجمعی رض ق  یع

د   -١٥-٠ البیعالأعمال ،ثم تتم موافقة مجلس الوزراء على عملیة      داد عق  تقوم الشركة القابضة بإع
ثمن    -نیابة عن الدولة مالكة المال العام-البیع الذي یتم توقیعھ مع المشترى    دد ال د س  بعد أن یكون ق

أشارت لھذه الإجراءات أحكام القضاء الإداري الصادرة بشأن بطلان عقود الخصخصة . المتفق علیھ
  .   سالفة الذكر
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ل   ة بالفع رى قائم تراتیجي   . )١(أخ سي أو اس ستثمر رئی ع لم ة البی ذه الطریق سمى ھ وت

شركات            ع ال شركات الخاسرة أو بی بالتفاوض المباشر، وھو البیع الذي یتم في حالات ال

ات   العامة كوحدات منفصلة أو في حالة عدم وجود سوق م      ذ عملی الیة نامیة تصلح لتنفی

  . )٢(الخصخصة 

دم        ا ع باب، أبرزھ دة أس ة لع ذه الطریق ستثمرین ھ ن الم ر م ضل الكثی   ویف

ي     ھمھا ف رح أس ي تط شآت الت ى المن رض عل التي تف ات ك شر المعلوم زام بن ود الت وج

ن              ضلا ع شأة، ف شطة المن ى أن سریة عل ن ال ا م ضفى نوع ذي ی ر ال ام، الأم اب الع الاكتت

وفیر دد   ت ة ع ز بقل اص یتمی رح الخ ذلك أن الط ضاف ل ات، ی شر المعلوم الیف ن  تك

از                ي انج سھم ف ي ت رارات الت اذ الق ة الإدارة اتخ ى جھ سھل عل ذي ی المساھمین الأمر ال

  . )٣(عملیة الخصخصة 

ل      ك المحتم ي أن المال وقد أضاف البعض مزایا أخرى في الطرح الخاص تتمثل ف

روح للخ  شروع المط شركة أو الم ة    لل سھل عملی ذي ی ر ال اً، الأم ون معروف صة یك صخ

ستویات        التفاوض معھ، ومعرفة مدى قدرتھ على تزوید الشركة بالمھارات الإداریة والم

  .)٤(المتقدمة من التكنولوجیا، فضلا عن قیاس قدرتھ على الدخول في منافسات السوق

اص، إلا أن      لوب   ھ رغم تقدیرنا للمزایا التي یتمتع بھا أسلوب الطرح الخ ذا الأس

ھ   )٥(یثیر العدید من التساؤلات حول شفافیة عملیات البیع      ، وأضاف البعض الأخر تخوف
                                                             

  .١٤٤یم ھندي، مرجع سابق، ص منیر إبراھ. د )١(
تثمار     )٢( صادیة والاس ات الاقت رة المنازع ضاء الإداري، دائ ة الق م محكم سابعة ( حك دائرة ال ي ) ال ف

  . ، غیر منشور٢٠١٤ فبرایر ١٥ قضائیة بجلسة ٦٥ لسنة ٤٣٢١٣الدعوى رقم 
  .١٤٤منیر إبراھیم ھندي، مرجع سابق، ص . د )٣(
  .٨٧ -٨٦ع سابق، ص محمود السید عرفات، مرج. د )٤(
ستیر          )٥( الة ماج ام، رس ال الع اع الأعم راجع میرفت حسین، أثر الخصخصة على مستوى شركات قط

  . ٥٨، ص٢٠٠١مقدمة لكلیة الحقوق جامعة القاھرة 
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ق          ع بطری م البی ھ إذا ت ل عن سعر أق وال ب ب الأح ي أغل تم ف اوض ی ع بالتف ن أن البی م

   . )١(المناقصة 

لكتھ     ورغم ھذه الانتقادات فقد وجد أسلوب الطرح الخاص مجالا للتطبیق، فقد س

صناعي   TFIندما لجأت لخصخصة القناة الأولى للتلفزیون الفرنسي    فرنسا ع  ك ال  والبن

Banque Industrial ووكالة الإعلان Havas)صر  .)٢  وقد اتبعت ھذه الطریقة في م

ة                  صریة لتعبئ شركة الم صة ال ا، خصخ ذكر منھ ة، ن شروعات العام لخصخصة بعض الم

    . )٣(، وشركة أسمنت بني سویف )بیبسي( الزجاجات 

ساھمین  (البیع للعمال أو للموظفین  : ثالثا املین الم تم  : )٤() البیع لاتحادات الع وی

املین       صة للع شركة المطروحة للخصخ ذلك من خلال تخصیص حصة معینة من أسھم ال

ا خاصة   )٥(بھا، أو بیعھا بالكامل لھؤلاء العمال      وغالباً ما یتم ھذا البیع بتسھیلات ومزای

ى التحول   ومشجعھ للعاملین، ویتطلب   نجاح ھذا الأسلوب تدریب العاملین والمدیرین عل

  .)٦(إدارة المشروعات الخاصة 
                                                             

  .١٧عوض شفیق جورج، المرجع السابق، ص . د )١(
  .١٧محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص .  د)٢(
ذكر أن)٣( دیر بال راج    والج شركة لاف شركة ل ذه ال ع ھ د بی صحة عق ضت ب ضاء الإداري ق ة الق  محكم

في الدعوى ) الدائرة السابعة( حكمھا الصادر من دائرة المنازعات الاقتصادیة والاستثمار الفرنسیة 
  . ، غیر منشور٢٠١٤ فبرایر ١٥ قضائیة بجلسة ٦٥ لسنة ٤٣٢١٣رقم 

ریكیة تعتبر من أولى الدول التي أخذت بنظام تملك العاملین  الجدیر بالذكر أن الولایات المتحدة الأم      )٤(
محمود فھمي، نظام تملك العاملین للأسھم . ، راجع في ذلك د)نظام الإیسوب( للأسھم في الشركات   

  . ٤٦٦ ص ١٩٨٩ أكتوبر – یولیو ١٧،١٨، مجلة مصر المعاصرة العددان )الأیسوب( 
عبد الغني الصغیر، بیع أسھم شركات قطاع الأعمال العام حسام الدین . في دراسة تفصیلیة راجع د )٥(

أنور الفزیع، مشاركة العمال في رأس مال الشركات المخصصة، بحث . ، د١٩٩٤للعاملین، القاھرة 
مقدم لمؤتمر خصخصة المشروعات العامة بین المعوقات والحلول، الذي نظم في الكویت في الفترة 

  .١٩٩٨ مارس ٨ – ٧من 
  ام القضاء الإداري الصادرة بشأن الخضخضة راجع أحك)٦(
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شكلة                ى م ضاء عل ا الق ا، أھمھ ن المزای د م ق العدی لوب أن یحق ذا الأس ویمكن لھ

ي                 شأة الت ال للمن اء العم ادة انتم ى زی ساعد عل ا ی دة، كم ة الزائ ال أو العمال تسریح العم

ا          یعملون بھا، الأمر الذي یقل    ي بریطانی ل ف دث بالفع ا ح ذا م رة الإضرابات، وھ ن كث ل م

ابتھم    ا نق ادت بھ ي ن رابات الت ي الإض شاركة ف ن الم ال ع ن العم ر م ع الكثی دما امتن عن

وحزب العمل، بل أنھم ناصروا مارجریت تاتشر رئیسة الحكومة البریطانیة في برامجھا       

ع ا   ى دف رص عل دف الح ك بھ ل ذل ة، ك صادیة والاجتماعی اظ  الاقت ى الاحتف ساط وعل لأق

  .)١(بالمكاسب التي اكتسبوھا 

ن               و م ھ لا یخل ال أو الموظفین إلا أن ورغم المزایا التي یحققھا أسلوب البیع للعم

ي شؤون     – ملاك الشركة الجدد –المثالب، یأتي في مقدمتھا رغبة العمال      دخل ف ي الت  ف

ستویات ال    ي الم دیرین ف شكلة للم ل م ذي یمث ر ال رین  الإدارة، الأم م مجب وسطى، تجعلھ

ي بعض          صل ف د ی ر ق ل أن الأم على تعدیل أنماط سلوكھم الإداریة حتى لو كانت جیدة، ب

اخ            ع المن ایش م ى التع درتھم عل دم ق دیرین لع شرفین أو الم الأحیان إلى تغییر بعض الم

الجدید، وقد یصل التدخل في بعض الأحیان في شؤون الإدارة العلیا، الأمر الذي یفرض          

سرعة           علیھا اج ل ة وتحت ت ذات أھمی و كان ى ول ا حت ع قراراتھ ي جمی  استشارة العمال ف

  .)٢(اتخاذھا، الأمر الذي یفضى إلى نتائج وخیمة على المنشأة ككل 

وتأكیدا لذلك فأن أسلوب البیع للعمال أو الموظفین لم ینجح في الكثیر من الدول،      

ر      ي الكثی لوب ف بحت     ففي شیلي فقد فشلت الخصخصة بھذا الأس د أص شركات، وق ن ال م

ر              ستثمرین آخرین، الأم ى م شأة إل شركة أو المن ة ال ال ملكی ة لانتق مجرد مرحلة تمھیدی

                                                             
  ١٨١الحسن محمد محمد سباق، مرجع سابق، ص .  راجع د)١(
  .١٦٢ - ١٦١منیر إبراھیم ھندي، مرجع سابق، ص.  راجع د)٢(
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دان         ن فق ال، ولك تثمرھا العم ي أس وال الت دار الأم ط إھ یس فق ة ل ي النھای ؤدي ف ذي ی ال

  .)١(ھؤلاء العمال لوظائفھم 

  

  المطلب الثاني
  أساليب الخصخصة الجزئية

ة إ  سعى الدول د ت ة    ق اءة الإداری سین الكف ي تح اص ف اع الخ ادة دور القط ى زی ل

ھ               ق علی ا یطل ذا م اع، وھ ذا القط ى ھ والتقنیة دون أن یستتبع ذلك نقل ملكیة المنشأة إل

ول أو         ة بالأص اظ الدول ع احتف صة الإدارة م ي خصخ ي تعن ة، والت صة الجزئی الخصخ

لوب التع        )٢(بملكیة المشروع    لال أس ن خ اع     ، ویمكن أن یتم ذلك م ة والقط ین الدول د ب اق

  :الخاص، والذي یأخذ في الواقع العملي العدید من الأشكال أھمھا

أجیر: أولاً د الت انون    : عق خاص الق د أش ة وأح ین الدول اق ب تم الاتف ي أن ی ویعن

ر      ذا الأخی زم ھ ضاه یلت اص، بمقت ستأجر ( الخ ة    ) Lesseeالم ة الإیجاری دفع القیم ب

ائج     المتفق علیھا للدولة، وفقا لم  ن نت صرف النظر ع ا ھو متفق علیھ في العقد، وذلك ب

  . )٣( الأعمال سواء حققت خسارة أو مكسب 

وع الأول    سمى  : وفي ھذا الإطار یمكن التمییز بین نوعین من عقود التأجیر، الن ی

شغیلي  ار الت د الإیج شأة أو  Operating Leaseعق ول المن أجیر أص تم ت ضاه ی  بمقت
                                                             

(1) C. Vuylsteke, Techniques of privatization of state – Owned Enterprises, 
Vol .1. Methods and Implementation . Word Bank Technical Paper N° 
88 ; 1997; pp. 31- 34. 

محمد المتولي، مرجع . ، د٢٠، ص ٢٠٠٠عوض شفیق، الخصخصة، دون ذكر دار نشر، سنة .  د)٢(
  . ٥٠سابق، ص 

  .١٢٣ -١٢٢محمود السید عرفات سلیمان، مرجع سابق، ص .  راجع د)٣(
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ذه    )الدولة( الأصول مرة أخرى للمؤجر الشركة على أن تعود ھذه       ن ھ ذي یمك ، الأمر ال

عقد الإیجار الرأسمالي أو  :  والنوع الثاني.الأخیرة من تأجیر ھذه الأصول أكثر من مرة     

رة   Finance Leaseالتمویلي  شأتھا لفت  ویعني قیام الدولة بتأجیر منشأة معینة من من

شأة، بحیث یبدو المستأجر وكأنھ مالكا قد تصل لنھایة العمر الافتراضي لأصول ھذه المن   

یانة أصولھا             سئولیة ص ھ م ذا    ،....لھذه الأخیرة، الأمر الذي یلقي على عاتق د ھ د یج  وق

ذا           ھ ھ د ینطوي علی ا ق شأة،  نظرا لم النوع معارضة سیاسیة أو من قبل عمال ھذه المن

       .   )١(العقد من عملیة بیع خفیة للمنشأة أو خصخصة كاملة 

د    ) BOT( عقد البناء والتشغیل ونقل الملكیة    :  ثانیا ضاه تعھ اق بمقت ویعني اتف

 سواء كان وطنیا -الدولة أو أحد أشخاصھا العامة إلى أحد الأشخاص المعنویة الخاصة         

ا     ا مع شترك منھم ا أم م ى أن      -أم أجنبی ھ الخاصة، عل ى نفقت ین عل شروع مع شاء م  بإن

ا    یتولى إدارتھ لفترة معینة من الزمن وبش     ا، بم ة ورقابتھ روط معینة تحت إشراف الدول

ذا           یسمح لھ من استرداد تكالیف البناء فضلا عن تحقیق بعض الإرباح، على أن ینتقل ھ

   .)٢(المشروع في نھایة مدة العقد إلى الدولة 

ن  BOTوقد انتشر نظام    في معظم دول العالم المتقدمة والنامیة، وتعتبر مصر م

ذ  ت ھ ي طبق دول الت دم ال از   أق د امتی سمى عق ي ت یة، والت ورتھ الأساس ي ص ام ف ا النظ

سویس            اة ال ق قن شروع ش ام ھو م المرافق العامة، ولعل أول مشروع تم وفقا لھذا النظ

                                                             
  .١٧٩منیر إبراھیم ھندي، مرجع سابق، ص.  راجع د)١(
ع د          )٢( د راج ذا العق ابر،    .  في دراسة متخصصة عن ھ سین ص ب ح ود     دوی ي عق ة ف ات الحدیث الاتجاھ

 دار النھضة العربیة، دون  ، "البوت" الالتزام وتطبیقاتھا علي عقود البناء والتشغیل ونقل الملكیة 
ة  BOTمحمد المتولي، خصخصة مشروعات الكھرباء بنظام    .  د .ذكر تاریخ النشر     في مصر، مجل

ایر            دد ین ة، ع وم الإداری سادات للعل ة ال . د. ١٩، ص ٢٠٠١البحوث الإداریة مركز البحوث أكادیمی
 ، دراسة BOTعمرو أحمد حسبو، تنفیذ التطور الحدیث لعقود التزام المرافق العامة طبقا لنظام ال  

  .٢٠٠١مقارنة، دار النھضة العربیة، 
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ارات       شاء المط الات، كإن ن المج وإدارتھا، وقد تم تطبیق ھذا النظام بعد ذلك في الكثیر م

   .)١(الات ومحطات تولید الكھرباء ومحطات المیاه وغیرھا من المج

د     ذكر أن عق ذي         BOTوالجدیر بال ر ال زام، الأم د الالت ن صور عق  ھو صورة م

ھ   ل الفق ضاء  )٢(جع ى   )٣( والق واه عل ة لاحت ة إداری ھ ذات طبیع ھ بأن ى تكییف ستقرا عل  ی

د الإداري  ة للعق شروط الثلاث ام  -ال ق ع ھ بمرف د وارتباط رف العق ود الإدارة ط  كوج

تثنائیة     اص      واحتواه على شروط اس انون الخ ود الق ي عق ة ف ر مألوف ھ   -غی الي فأن  وبالت

  .      یخضع للقواعد التي تحكم العقود الإداریة

ي         ): PPP( عقد الشراكة  : رابعا ي ظھرت ف ة الت ود الإداری دث العق ن أح وھو م

د           )٤(معظم دول العالم   ي أح ام إل انون الع د أشخاص الق د أح د أن یعھ ذا العق صد بھ ، ویُق

انون ا خاص الق ل  أش ق بتموی ة تتعل ة إجمالی ام بمھم ددة القی دة مح لال م اص خ لخ

ا    ام وإدارتھ ق الع ضروریة للمرف زات ال ال والتجھی ة بالأعم تثمارات الخاص الاس

یانتھا   تغلالھا وص ي أداء        ، واس ساھمة ف ق والم دمات للمرف ة الخ ر تأدی ضي الأم وإذا اقت

                                                             
  . وما بعدھا١٠٧مرجع سابق، ص  عبد االله حسن رمضان، . في تفصیل ذلك راجع د)١(

(2) voir en doctrine français G. Vedel, Droit administratif, 5e édition, p. 230 
et s 

 ص ٢٣، مجموعة المكتب الفني مبدأ رقم ١٩٧٧ دیسمبر ٣٠ حكم المحكمة الإداریة العلیا بجلسة )٣(
رة ص   ، ١٩٦٥ فبرایر ٢٥حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في        . ٢٧ سنة العاش شار  ٢٥٩ال  م

، ٢٠/٢/١٩٩٠المحكمة الإداریة العلیا بجلسة  .١١٠عبد االله حسن ، مرجع سابق، ص . إلیھ لدى د
ة        ١٣/٣/١٩٩٠وجلسة   ود الإداری ي العق ا ف ة العلی ، مجموعة المبادئ التي قررتھا المحكمة الإداری

   . ١٤٧في أربعین عاماً ص 
(4) L, article 1 de  Ordonnance N° 2004-559 du 17 juin 2004 , dispose que                 

« Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs………. ».        
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فعھا الإدارة للمتعاقد طول  مقابل مكافأة تد، صل الشخص العامالأوظیفتھ المكلف بھا في    

   (1) .    مدة الفترة التعاقدیة

ام   یة لع صورة أساس شراكة ب د ال ور عق ؤرخ لظھ ة ١٩٩٠وی ي المملك    ف

صطلح           )٢(المتحدة   ا بم شار إلیھ ان ی شر، وك ت تات ة مارجری سة الحكوم ادة رئی ت قی  تح

                                                             
ادة          )١( ات     ١٤١٤وقد تكلفت  المادة الأولي من المرسوم سالف ذكر والم ام للجماع انون الع ن الق  م

الآتي   والذي جاء ، الإقلیمیة بوضع ھذا التعریف  سیة ك  confier à un tiers ,pour  »بالفرن
une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des 
investissements ou des modalités de financement  retenues, une 
mission global relative au financement d’investissements immatériels , 
d’ouvrages ou d’équipements ainsi qu’a leur entretien, leur 
maintenance, leur exploitation ou leur gestion, et le cas échéant, à 
d’autres prestations de services concourant à l’exercice, par la 
personne publique , de la mission de service public dont elle est 

chargée ». 
ر        د انظ ذا العق انوني لھ ام الق ن النظ  J. F. Brisson « l’adaptation : لمزید من التفصیل ع

des contrats administratifs aux besoins d’investissement immobilier sur 
le domaine public. Les aspects domaniaux des contrats de 
partenariat »AJDA, 2005 P, 591 – P.Delvolve « les contrats globaux » 
RFDA, 2004, p.1079 – F.Brenet, F. Melleray «  les contrats de 

partenariat de l’ordonnance du 17 juin 2004 ».                
Litec.2005-B.Tardivel «  la place  du contrats de partenariat dans 
l’ordre des contrats publics » PU. Montpellier, 2006, p.847 - F. Lichère 
« Les contrats de partenariat, Fausse nouveauté ou vraie libéralisation 
dans la commande publique ? » RDP 2004. pp.1547-1568.- J.-F. 
Auby «  Le cas des contrats de partenariat. Ces nouveaux contrats 
étaient-ils nécessaires ? » RFDA 2004. pp.1095-1102.                

    . ١٢٢عبد االله حسن رمضان، مرجع سابق، ص. د)٢(
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Private Finance initiative ( PFI)  )ن دول    .)١ د م ي العدی شر ف الم،   وقد انت  الع

د                سمي عق ھ م ق علی ود ویطل ن العق ذا النموذج م فقد عرف النظام القانوني الفرنسي ھ

ھ     ،  partenariats public privé(ppp)الشراكة العامة الخاصة   م تنظیم ذي ت وال

م  وم رق ضي المرس اریخ ٥٥٩ - ٢٠٠٤بمقت صادر بت و ١٧ ال م ، )٢( ٢٠٠٤ یونی وت

م  انون رق ضي الق ھ بمقت صدیق علی اریخ ١٣٤٣ - ٢٠٠٤الت صادر بت سمبر  ٩ ال  دی

  .)٣(  )٨ م(٢٠٠٤

ام         ع ع ع مطل ة م دأت الحكوم املة     ٢٠٠٦وفي مصر ب تراتیجیة ش ى إس ي تبن  ف

ي          ادة ف ع والزی دف التوس اص، بھ ام والخ اعین الع ین القط شاركة ب شجیع الم لت

تراتیجیة          ذه الإس ت ھ د أوص یة، وق ة الأساس شروعات البنی ة بم تثمارات الخاص الاس

شروعات       بضرور ذه الم ذ ھ بل تنفی ة وضع إطار تشریعي ومؤسسي یھدف إلى تیسیر س

م           انون رق ضى الق ا بمقت بالمشاركة بین القطاعین العام والخاص، وقد تم تقنین ذلك فعلی

یة      ٢٠١٠ لسنة   ٦٧ ة الأساس شروعات البنی ي م اص ف  بشأن تنظیم مشاركة القطاع الخ

  . )٤(والخدمات والمرافق العامة 

                                                             
 والوسائل البدیلة PPPمنى رمضان محمد بطیخ، الإطار القانوني لشرعیة عقد المشاركة .  راجع د)١(

ى سنة       ....لتسویة منازعاتھ  ود   . د. ١٦، ص ٢٠١١، دار النھضة العربیة، الطبعة الأول ب محم رج
 – ١٩، ص ٢٠١٠طاجن، عقود المشاركة بین القطاعین الحكومي والخاص، دار النھضة العربیة، 

٢٠ .  
(2)  JO, 19 juin 2004, p.10994:                                                                         
(3) voir L. Richer « droit des contrats administratifs, LGDJ, 6 éd, 2008. n° 

1161 et s. pp. 671 et s . 
ي  ) أ( مكرر ١٩الجریدة الرسمیة العدد     )٤( ایو  ١٨ف سون ص    ٢٠١٠ م ة والخم سنة الثالث د  . ٥ ال وق

م      وزراء رق یس ال رار رئ ضى ق انون بمقت ذا الق ة لھ ة التنفیذی درت اللائح سنة ٢٣٨ص ، ٢٠١١ ل
  .٢، ص ٢٠١١نایر  ی٢٣في ) ب( مكرر ٣الجریدة الرسمیة العدد 
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ة       وقد عرفت ال   ھ الجھ د تبرم ھ عق شاركة بأن د الم مادة الأولى من ھذا القانون عق

ال             ض الأعم ل أو بع ام بك ضاه بالقی ا بمقت د إلیھ شروع وتعھ ركة الم ع ش ة م الإداری

انون              ذا الق ن ھ ة م ادة الثانی ھ      . المنصوص علیھا في الم ة بقول ادة الثانی اء نص الم وج

ض   د بمقت شاركة تعھ ود م رم عق ة أن تب ات الإداری ل  للجھ شروع تموی ركة الم ى ش اه إل

ل          دماتھا أو تموی وإنشاء وتجھیز مشروعات البنیة الأساسیة والمرافق العامة وإتاحة خ

شاؤه أو تطویره          تم إن ا ی صیانة م دمات   . وتطویر ھذه المرافق، مع الالتزام ب دیم الخ وتق

الخدمة والتسھیلات اللازمة لكي یصبح المشروع صالحاً للاستخدام في الإنتاج أو تقدیم       

  .بانتظام واطراد طوال فترة التعاقد

وقد حدد القانون مدة عقد المشاركة بحیث لا تقل عن خمس سنوات ولا تزید عن 

ك          ع ذل ال التطویر، م ام أعم ز أو إتم اء والتجھی ثلاثین سنة من تاریخ اكتمال أعمال البن

شاركة ال   شئون الم ا ل ة العلی یة اللجن ى توص اء عل وزراء بن س ال صوص یجوز لمجل من

ى       ١٤علیھ في المادة     د عل دة تزی شاركة لم  من ھذا القانون الموافقة على إبرام عقد الم

كما حدد القانون الحد الأدنى لقیمة بحیث . ثلاثین إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة جوھریة  

  ). ٢مادة ( لا تقل عن مائة ملیون جنیھ 

رى            ا ن لوب   بعد استعراض أسالیب الخصخصة الكلیة والجزئیة، فأنن ضیل الأس تف

یلة           ي وس ا ھ الأخیر، ومبعث ذلك إنھ إذا كانت الخصخصة لیست ھدفاً في حد ذاتھا وإنم

شبع                   ا ی دمات بم دیم الخ ى تق ادرة عل ا ق ى نحو یجعلھ لتحسین كفاءة المرافق العامة عل

ة            صة الجزئی لال الخصخ ن خ حاجات الجمھور، وبالتالي فأن ھذا الھدف یمكن تحقیقھ م

ن أن ت   ي یمك دي         والت ا عق ن أھمھ ي م ود والت ن العق دة م كال عدی ي أش  BOTتم ف

شراكة  سلبیة    ). PPP( وال ار ال ن الآث د م ل العدی ي ح سھم ف ن أن ی ك یمك لا ش ذا ب وھ

وطن         درات ال للخصخصة، كمشكلة العمالة وإھدار المال العام، فضلاً عن الحفاظ على مق

  . وثرواتھ
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  المبحث الثالث
  لأجرضمانات الحفاظ على حقي العمل وا

  

ن          ل م ة ك ي حمای صري ف ضاء الإداري الم ھ الق ذي لعب دور ال لفا ال ا س ضح لن ات

ر           أن الأم ك ف ن رغم ذل صة، ولك الحق في العمل والحق من الآثار السلبیة لنظام الخصخ

سھیل           ین، ولت ذین الحق ى ھ اظ عل ة للحف ضمانات الكفیل یقتضي تدخلا تشریعیا لوضع ال

ارب         ھ بعض التج شریعات        مھمتھ في ذلك نعرض ل ل الت ن قب صدد م ذا ال ي ھ ررة ف المق

  : المقارنة، المتقدمة منھا والنامیة، وذلك على النحو التالي

       

  المطلب الأول
  تجارب الدول المتقدمة

أسفنا القول أن تیار الخصخصة انطلق من الدول المتقدمة، وقد أیقنت ھذه الدول  

ن أن تترت     ي یمك اطر الت م المخ صة حج ق الخصخ ذ تطبی شكلة  من ا م ا، وأھمھ ب علیھ

صالح           ق م ى تحقی وال عل ب الأح ي أغل ل ف دول تعم ذه ال ا أن ھ دة، وبم ة الزائ العمال

صفھا            ي لا یع ال حت وق العم ي حق ي تحم ن الإجراءات الت مواطنیھا فإنھا اتخذت عددا م

  .تیار الخصخصة

ذت    - باعتبارھا مھد سیاسیة الخصخصة -إذا بدأنا ببریطانیا    ا اتخ د حكومتھ  فنج

سیاسة،          م ذه ال ن ھ ال م وق العم ة حق ا حمای جموعة من الضمانات التي تكفل في مجملھ

ي         صة، وف ضع للخصخ من أھمھا تشجیع العمال على تملك الأسھم في الشركات التي تخ

ضلا                  ذا ف ذه الأسھم، ھ ى شراء ھ ساعدة عل د للم سبیل ذلك تقدم لھم قروض بدون فوائ
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ب      عن تقدیم الأسھم المجانیة في ھذه الشركات     ى التغل ذا الإجراءات عل اعدت ھ ، وقد س

ي                   لوب، وف ذا الأس ي ظل ھ ا ف ي تمام ن أن تختف ي یمك على مشكلة العمالة الزائدة، والت

ركة     صة ش ي خصخ ال ف و الح ا ھ شروعات كم ض الم صة بع ان أدت خصخ بعض الأحی

  .   )١( فرصة عمل جدیدة ٢٠٠٠البریطانیة إلى خلق نحو Jaguar جاجوار 

د س    سا فق ي فرن سلبیة       وف ار ال ن الآث د م لوب للح ن أس ر م ة أكث لكت الحكوم

اء  : ، من بینھا أولاً)٢(للخصخصة على الحق في العمل والأجر      استخدمت الحكومة الإعف

ون               ذین یلتحق ال ال دد العم سب ع ك ح شروعات، وذل ى الم صاعدي عل الضریبي بشكل ت

شروعات        ذه الم ي ھ ال ف دد العم ا زاد ع ة    بھا، بحیث یزداد الإعفاء كلم د بمثاب ذا یع ، وھ

ا . )٣(تشجیع للمشروعات على زیادة عدد العمال        ستغني     : ثانی ة الم ة للعمال نح الحكوم م

ین        رق ب ل إلا الف احب العم عنھا إعانة بطالة عند التحاقھ بعمل جدید، بحیث لا یتحمل ص

ة          اظ بالعمال ى الاحتف . )٤(الأجر وھذه الإعانة، وھذا یعد بمثابة تشجیع لصاحب العمل عل

ل،      : ثالثا اعات العم یض س استخدمت الحكومة فكرة العمل لبعض الوقت، ومضمونھ تخف

  .الأمر الذي یساعد على تشغیل أكبر عدد من ممكن من العمال

                                                             
ع د )١( ابق، ص  .  راج ع س د سباق، مرج سن محم دھا ١٧٨الح ا بع ي  .  وم ة ف م العمال ا زادت حج كم

ع د         Havillandخصخصة شركة ھافیلاند     وینج، راج شركة ب ى ل ا إل د بیعھ ك بع ر  .  الكندیة وذل منی
  .  ١١٧إبراھیم فخرى، مرجع سابق، ص 

(2) voir J.C. Javilier, droit du travail , 2 éd , paris 1981, pp. 284 et s. F. 
Daudu, L'exigence de motivation end rait du travail, Revue  de contrat , 
Avril 2004, P. 566. F. Weiss, les relations du travail en France, Paris, 
1988; PP. 258 et s.   

(3)A. Jeunemditire, op. cit. pp. 106 et s. 
(4) voir hena, le contrôle judiciaire du motif économique de licenciement et 

le pouvoir d' organisation de l'employeur , thèse, paris 2, 1999, p. 213. 
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 ولكنھ وضع )١(وفي ألمانیا لم یكتفي المشرع عند حد توفیر الحمایة ضد البطالة 

ان         ي ك ة الت وق المالی ى الحق اظ عل ل الحف ي تكف ضمانات الت ل   ال ال قب ھا العم یتقاض

ضع            ي ستخ شروعات الت ي الم ال ف ة العم لال مطالب ن خ ك م ون ذل صة، ویك الخصخ

صة            ة متخص للخصخصة إلى إبرام عقود جدیدة، ومن لا یرغب یسند أمره لشركة عمالی

ك                 ل ذل ي مقاب صة، ف ة الخصخ ى عملی سابقة عل ة ال ات التعاقدی ى الترتیب بحیث تبقي عل

  . )٢(لشركة الجدیدة التي حلت محل المرفق العام تقوم بتأجیر خدمات العامل ل

ة       شكلة العمال ة م راءات لمواجھ ن الإج د م ة العدی ذت الحكوم یا اتخ ي روس وف

ة           دیم    )٣(الزائدة التي تمخضت عن تطبیق نظام الخصخصة في ھذه الدول ا تق ن أھمھ ، م

ا     ضرائب        –العدید من المزای ن ال اء م ن الإعف ضلا ع ة ف ساعدات المادی ن أجل   م – كالم

 على العمل في المناطق التي تحتاج إلى تطویر، كالأقالیم الشرقیة تشجیع العمالة الزائدة  

ة                ن میزانی اص یمول م ندوق خ شرع ص والشمالیة، وفي سبیل تنفیذ ذلك فقد أنشاء الم

  .)٤(الدولة یھدف إلى تنفیذ ھذه السیاسة 

                                                             
ي        )١( ي خضعت للخصخصة ف ة الت  ففي إحصائیة وجد أنھ تم تخفیض عدد العمالة في القطاعات العام

ام   ین ع ا ب ا م ى ١٩٩٤ألمانی ن ١٩٩٧ إل ى ٣٣٦ م ع د٢٢٥ إل لوم ،  . ، راج د س امیم محم ت
صادیة   ة الاقت صیة والتنمی ة الإدارة   –التخصی ة لكلی وراه مقدم الة دكت ارة ، رس ة مخت ار عربی  أقط

  .٧٩، ص ٢٠٠٨والاقتصاد جامعة بغداد، 
(2) C. Vuylsteke, op. cit. p. 136. J. Husmann, Allemagne  la garantie des 

prestations et du financement d la sécurité par la privatisation partielle 
de la prevention des risques , sécurité social, Vol. 3, pp. 124 et s.  

ام         )٣(  ففي إحصائیة وجد أن عدد العمال الذین تم الاستغناء عنھم في ظل الخصخصة في روسیا في ع
 ملیون، راجع في ذلك ٤د في النھایة العام ذاتھ لحوالي  ملیون وقد وصل ھذا العد٢ حوالي   ١٩٩٢

  .١٩١الحسن محمد محمد سباق، ص . د
أحمد حسن البرعي، الخصخصة ومشكلة العمالة الزائدة، خطة قومیة للعلاج، بحث بمجلة    . راجع د )٤(

ل     ا  ٢٠٠، ص ١٩٩٧كلیة الحقوق جامعة المنصورة المجلد الأول العدد الحادي والعشرین أبری  وم
  .بعدھا
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ة           ا حمای ال   وفي الیابان أصدر المشرع عدة قوانین تھدف في مجملھ وق العم  حق

ضرورة              اص ب ومي والخ اعین الحك زم القط انون یل ا ق صة، منھ من تطبیق نظام الخصخ

شرة شھور            دة ع ب لم استیعاب العمالة التي یتم الاستغناء عنھا، وقانون أخر یمنح مرت

ل                 ى تأھی دف إل ذي یھ دریب التحویلي ال ام الت لمن یترك العمل، وقانون ثالث لتطبیق نظ

    .)١(ا لأعمال جدیدة العمال المستغني عنھ

    

  المطلب الثاني
  .)٢(تجارب الدول النامية 

اذ           لال اتخ ن خ ك م ة، وذل سلكت العدید من الدول النامیة ذات نھج الدول المتقدم

ة      ا بطبیع ن أھمھ العدید من الإجراءات التي تكفل الحفاظ على حقوق العمال المختلفة وم

  .الحال حقھم في الاحتفاظ بالعمل والأجر

ي   دول   فف د   -بعض ال ل سریلانكا والھن انون     - مث دار ق د إص ا لح ت حكومتھ  ذھب

ا ھو     لحمایة العاملین المفصلین من الخدمة بسبب الخصخصة، وفي تشریعات أخرى كم

ى لا           شأة، وحت املین بالمن الحال في القانون البرتغالي ینص المشرع على حجز جزء للع

ى أسھم دون أن   یجد ذلك رفض من المستثمرین فقد یصاحبھ نص یتض      من حصولھم عل

  . ) ٣(یكون لھم حق في التصویت 

                                                             
(1)K. Fukui, Japanese national Railways Privatization study, the 

experience of Japan and lessons for developing countries. World Bank 
discussion paper, 1995, pp. 55 . 

  . وما بعدھا١٩٥الحسن محمد محمد سباق، ص . في تفصیل ذلك راجع د )٢(
(2) P. Guislain, Divestiture of state enterprises, An Overview of the legal 

frame Work, World Bank Technical Paper. 1998, p. 29. 
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امج            ي برن دخل ف ي ت شركات الت ي ال املین ف انون للع ل الق ستان یكف ي باك وف

الخصخصة استمرار العمل بالشركة لمدة سنة، بعدھا یحق لمن تنتھي خدمتھم الحصول       

دریب         م فرصة الت اح لھ ن أن تت ا یمك ى   على إعانة بطالة لمدة عامین، كم صول عل  والح

  .)١(قروض میسرة بما یتیح لھم فرص عمل مستقبلیة 

راءات          دة إج ة ع ذت الحكوم ونس اتخ ي ت د ف ة نج دول العربی عید ال ى ص وعل

رامج           ذ ب ة لتنفی ة أو جزئی ة كلی ل إعان لمعالجة مشكلة العمالة الزائدة منھا، إعطاء العام

ال،              ة العم ع إنتاجی ا لرف ال تكنولوجی أنھا إدخ ن ش ى     تدریبیة م ساعدھم عل ذي ی ر ال  الأم

ل   ي العم تمرار ف ضمان       . الاس ي ال ل ف صة العام ة ح ت الدول د تحمل ذلك فق افة ل بالإض

سبة     ي               % ١٧الاجتماعي بن املین ف سبة للع ك بالن نوات، وذل س س دة خم ن الأجر لم م

  .)٢(بعض المناطق التي تسعى الحكومة لزیادة التنمیة بھا 

                                         

  

  

                          

  

  

  

                                                             
  .٣٧منیر إبراھیم ، مرجع سابق، ص . راجع د )١(
ي مصر       . راجع د  )٢( ارب      –منى قاسم، الإصلاح الاقتصادي ف م التج ي الخصخصة وأھ وك ف  دور البن

  .٢٠٩، ص ١٩٩٨لعربیة للكتاب، الدولیة، الھیئة ا



 

 

 

 

 

 ٨٠٦

  الخاتمة
  

وان      ي   " عرفنا من خلال موضوع البحث والذي یحمل عن ضاء الإداري ف دور الق

م             انون رق أثره بالق دى ت صة وم سنة  ٣٢حمایة حقوق المواطنین في ظل نظام الخصخ  ل

ة         " ٢٠١٤ الم، النامی ل دول الع اح ك اھرة تجت بحت ظ صة أص اھرة الخصخ أن ظ

ة، وقد أتت البوادر الأولى لھذه الظاھرة من قبل بریطانیا، وقد أدى نجاحھا في      والمتقدم

ة             دول النامی ى ال ا إل ة، ومنھ ة والأمریكی دول الأوربی ھذه الدولة إلى انتقالھا إلى باقي ال

  .ومن بینھا مصر

اء          ن قناعة وبن صة ع ق سیاسة الخصخ أت لتطبی ة لج دول المتقدم ت ال وإذا كان

أن        على دراسات متقنة     ة، ف ة التنمی ي عملی دول  من أجل تفعیل دورا القطاع الخاص ف ال

ة شرط             ك بمثاب بح ذل د أن أص النامیة وجدت نفسھا مرغمة على تبني ھذه السیاسة، بع

ة             ة الدولی سات المالی ن المؤس صر   . أساسي للحصول على الإعانات والقروض م ي م فف

ندوق    فقد قبلت الحكومة تطبیق برنامج الخصخصة من خلال المفاو  ن ص ل م ضات مع ك

ة،       دة الأمریكی ات المتح ع الولای ات م ن المفاوض ضلا ع دولي، ف ك ال دولي والبن د ال النق

ام  والتي أسفرت عن إبرام ا    ترطت   ١٩٩٤تفاقیة منحة مشروع الخصخصة ع ي اش  والت

  . تقدیم المعونات لھذا المشروع بتطبیق خصخصة شركات القطاع العام

دول    وھو الأمر الذي جعل الخصخصة ت      صادیات ال ار اقت نجح بشكل كبیر في ازدھ

ن           ھ م ا أسھمت فی لال م الصناعیة الكبرى، وتفشل فشلا ذریعا في  الدول النامیة، من خ

صري،      صاد الم ار الاقت تأخر اقتصادیات ھذه الدول، ففي مصر أدت الخصخصة إلى انھی

ب  ،  وھو الأم....وذلك من خلال بیع مقدرات الوطن وأصولھ بابخس الأسعار  ر الذي ترت



 

 

 

 

 

 ٨٠٧

ق          ل والح ي العم الحق ف واطنین، ك توریا للم ة دس علیھ أھدار العدید من الحقوق المكفول

  .الأجر والحق في المال العام، والحق في الصحة والتعلیم وغیرھا من الحقوق

م           لاذ الأول لھ اره الم لم یكن أمام المواطنون سوى اللجوء للقضاء الإداري باعتب

سلة     لحمایة حقوقھم، وكعادة ھ    ذا القضاء لم یخذلھم، ولكنھ أنصفھم من خلال إصدار سل

ام        اع الع صیص شركات القط من الأحكام الذھبیة أبطل من خلالھا معظم عقود بیع أو تخ

والقضاء بعودتھا للدولة من أجل الحفاظ على حقوق المواطنین، واستمر الدور الحیوي       

 والذي أدى إلى إضفاء ٢٠١٤  لسنة٣٢لمجلس الدولة إلى أن صدر القرار بقانون رقم   

ود        ذه العق ي ھ حصانة شبھ مطلقة على عقود الخصخصة، وذلك بحصر اللجوء للطعن ف

  .  على طرفیھا

صول       سبعة ف سمت الدراسة ل صل   ، وللإلمام بكل ھذه الموضوعات ق صنا الف خص

ة          . الأول لتناول مفھوم الخصخصة    ساحة القانونی اق ال دم اتف ھ ع وقد اتضح لنا من خلال

صة،    على   د للخصخ بعض            تعریف موح ین أن ال ي ح یقا، ف ا ض ا تعریف ضع لھ البعض ی  ف

د       ا عق ي بأنھ صة تعن رى أن الخصخ ا ن ن جانبن ن م عا، ونح ا موس ى تعریف ر یتبن الأخ

شروعاتھا   ن م شروع م ة أو إدارة م ة ملكی ل الدول ضاه تنق ا –بمقت ا أو جزئی ى - كلی  إل

ك  )طبیعي أو اعتبار( شخص من أشخاص القانون الخاص       غالبا ما یكون مستثمر، وذل

  .وفقاً للقواعد والضوابط القانونیة التي تضعھا الدولة

دول              ي ال ا ف ة عنھ دول المتقدم ن ال ف م كما اتضح لنا أن دوافع الخصخصة تختل

ى     اص إل اع الخ ول نحو القط ة التح دف سیاس ي تھ ي الأول ة، فف اءة النامی سین الكف تح

ى آلی        ة      الاقتصادیة من خلال الاعتماد عل اء المالی ف الأعب سة، وتخفی سوق والمناف ات ال

عن الدول التي تعاني من الخسارة الكبیرة في شركات القطاع العام، في حین كان الدافع      

ي  د   –الأساس ن الوحی م یك ى      - إن ل صول عل و الح ة ھ دول النامی ي ال صة ف   للخصخ



 

 

 

 

 

 ٨٠٨

ل الولا       القروض من  ن قب دة    المؤسسات المالیة الدولیة، فضلا عن الإعانات م ات المتح ی

  .الأمریكیة

دول      أما عن الأساس القانوني للخصخصة       ي بعض ال  -فنجد أن المشرع انتھج ف

سي  شرع الفرن سبة للم ال بالن و الح ا ھ ن -كم صة م سیاسة الخصخ صریح ل یم ال  التنظ

ة          اك بعض الأنظم ین أن ھن ي ح ا، ف ا ھو   –خلال إصدار قانون كامل ومستقل ینظمھ  كم

صة، إلا أن        -وني المصري الحال في النظام القان    ا للخصخ ي حكومتھ ن تبن رغم م  على ال

   . ذلك كان یتم دون وجود غطاء تشریعي ینظمھا

ل      ي العم ق ف ى الح صة عل ر الخصخ نا لأث ث تعرض اني والثال صلین الث ي الف وف

ا   ر، عرفن ام          والأج ق نظ ى تطبی ت عل ي ترتب سلبیة الت ار ال م الآث ا أن أھ ن خلالھم م

ق ف  اك الح صة انتھ صانع    الخصخ ض الم لاق بع ال، وإغ سریح العم ة ت ل، نتیج ي العم

والمشروعات، فأول ما یفكر فیھ المشتري لأي من مشروعات القطاع العام ھو التخلص    

ربح             ن ال در م ر ق ق أكب دف تحقی ر   . من العمالة الزائدة عن حاجة المشروع بھ وھو الأم

ون   –الذي ترتب علیھ فقد ھؤلاء العمال لمصدر رزقھم        د یك ذي ق د   ال ل  – الوحی  والمتمث

  .في الأجر

ضاء        ي الق م یكتف ذي ل صري وال ة الم س الدول یم لمجل دور العظ ر ال ا ظھ  وھن

ضاء              ى الق ھ حرص عل ل أن صة ب اعھم     ببطلان عقود الخصخ ى أوض املین إل ادة الع بإع

ذا         ھ بھ دور أحكام ى ص سریحھم حت ذ ت السابقة مع منحھم كامل مستحقاتھم وحقوقھم من

  .  البطلان

صحة       امتد الد  ي ال واطنین ف ق الم ( ور الحیوي للقضاء الإداري لیظلل بحمایتھ ح

ع صل الراب لال ال) الف ن خ ك م صریة  وذل ة الم عي الحكوم د س اد ض وف بالمرص وق

نظاما اجتماعیا، وإرثا حضاریا  باعتباره لخصخصة مرفق الھیئة العامة للتأمین الصحي 



 

 

 

 

 

 ٨٠٩

حقا من أھم حقوقھ المستقرة في لھ یبعث نوعا من الطمأنینة لدى المواطن للحفاظ على       

  .وجدان المشرع الدستوري وھو الحق في الصحة

ام            ي أحك راً ف ا كبی ام اھتمام ال الع ي الم واطنین ف ق الم ى ح اظ عل د الحف د وج وق

ضاء الإداري  امس ( الق صل الخ ة   ) الف ا الخارجی ضاء النوای ذا الق ر ھ د أن أظھ   فبع

ة الدولی         (  سات المالی ضلا       المتمثلة في ضغوط المؤس ة، ف دة الأمریكی ات المتح ة والولای

صة       ( عن النوایا الداخلیة     امج الخصخ ق برن ى تطبی ائمین عل ي  ) المتمثلة في فساد الق ف

ل      ة تكف ادئ ھام دة مب ع ع د وض ھ، فق صري وثروات شعب الم وال ال ى أم تیلاء عل الاس

و  من أھمھا أن مجلس الدولة . الحفاظ على المال العام من فساد الخصخصة  ى بت افر اكتف

ام،            ال الع ة الم ضاء لحمای شخص للجوء للق ي ال ة ف ك     صفة المواطن ى تمل ا حظر عل  كم

ة   وال العام ادم الأم ة أو       ،  بالتق شركات والأصول المؤمم ضوع ال دم جواز خ ضاء بع والق

  المنزوع ملكیتھا للمنفعة العامة لبرنامج الخصخصة،

ات              لطة الجھ ى أن س ضاء الإداري عل تقر الق د اس ذلك فق ي   بالإضافة ل ة ف  الإداری

ب الانحراف               دھا عی لطة یح ي س ا ھ ة ، وإنم التصرف في المال العام لیست سلطة مطلق

ال                  ي الم صرف ف ت الت ون ثمة ضرورة ملحة أوجب ین أن تك سلطة، فیتع تعمال ال في اس

ا          وق أدائھ ة یع ة الدول ى خزان بء عل ن ع ھ م ا یمثل ھ لم صرف فی وب الت ام المطل الع

اً ،       ت شركات          لواجباتھا المقررة قانون د ترك ة ق صریة المتتابع ات الم ون الحكوم وألا تك

اءة          عف كف وء الإدارة وض وء الأداء وس ي س رق ف ا تغ رر بیعھ ي تق ام الت اع الع القط

ا     القیادات وتفشي الفساد بما یعرضھا للخسائر،       د م ن الجھ ذلت م وأن تكون الدولة قد ب

ع    ون البی ا، وألا یك ادة ھیكلتھ لاحھا وإع ي لإص رد الایكف ات  لمج ات جھ صیاع لمتطلب ن

ة طرح             بلاد بغای صادي لل سیاسي والاقت رار ال یادة الق س س ة تم ات دولی أجنبیة أو اتفاق

ة     الشركة ضمن قطاع الأعمال العام للبیع للقطاع الخاص المصري والأجنبي ضمن عملی



 

 

 

 

 

 ٨١٠

ض    وى بع اج س شركة تحت ن ال م تك ت ل ي وق ر ف مالي الح صاد الرأس و الاقت ول نح التح

  .یدةالإصلاحات الرش

د أو   في حالة عدم وجود -أوجب القضاء الإداري على الجھات الإداریة كما   قواع

ات   م عملی ة تحك وابط خاص ة ض شركات العام صة ال ن خصخ ا  م الس إدارتھ ل مج  - قب

م         دات رق صات والمزای انون المناق سنة  ٨٩تطبیق القواعد الواردة في ق ى  ١٩٩٨ ل ، عل

 ١٩٩٨لسنة ) ٨٩(ات الصادر بالقانون رقم  قانون تنظیم المناقصات والمزایدأساس أن

از   دات الجھ ا وح ي تجریھ دات الت ع التعاق أن جمی ي ش ة ف شریعة العام ة ال بح بمثاب أص

ال   ي الم صرف ف صلة بالت دات المت ة والتعاق ة العام خاص المعنوی ة والأش الإداري للدول

راءات          الیب وإج رق وأس ل ط اً لك اً مانع اً جامع ضمن تنظیم د ت سبانھ ق ام بح ذه  الع  ھ

  .التعاقدات

صة        سلبیة للخصخ ار ال ة الآث ي مواجھ وف ف ي الوق ة ف س الدول د أن دور مجل بی

م      انون رق رار بق دور الق د ص ك بع ف وذل واطنین توق وق الم ى حق سنة ٣٢عل  ٢٠١٤ ل

ة        ود الدول ي عق ن ف سادس  ( بشأن تنظیم إجراءات الطع صل ال ق    ) الف ق طری ذي أغل وال

حقوقھم من فساد الخصخصة، وھذا ما یتعارض مع التقاضي أمام المواطنین للدفاع عن 

توریا ول دس ي المكف ق التقاض ن . ح ضلا ع ذا ف ادة ھ نص الم ھ ل تور ٩٧أنتھك ن دس  م

نص     ٢٠١٤  وذلك بتحصین قرارات إداریة لا یجوز تحصینھا، كما أن ھذا القانون أخل ب

  . من الدستور ذاتھ بشأن مبدأ عدم رجعیة القوانین٢٢٥المادة 

امج              واختتم البحث  ق برن اح تطبی ة لنج ا كفیل ي نراھ ات الت م الاقتراح  بعرض لأھ

ق            ) الفصل السابع ( الخصخصة   صة المراف ي حظر خصخ ضمانات ف ذه ال ل أھم ھ وتتمث

شرطة      یش وال ق الج ة كمرف سیادة الدول رتبط ب ي ت یما الت توریة، لاس ة أو الدس القومی

ر المرتبط         ة غی ق القومی سبة للمراف ا بالن ق    والقضاء وغیرھا، أم ة كمرف سیادة الدول ة ب



 

 

 

 

 

 ٨١١

ذه            ام ھ ام بمھ ي القی اص ف اع الخ شاركة القط ن م ن الممك ان م إذا ك صحة، ف یم وال التعل

 بأي حال من الأحوال إمكانیة تخلي الدولة عن دورھا أو ترك المرافق إلا أن ذلك لا یعني

توري          شرع الدس ل الم ن قب ة م ة ملتزم ن الدول اص، ولك اع الخ ة للقط ق كلی ذه المراف ھ

ة     بتحق واحي التعلیمی ي الن واطنین ف ات الم ق حاج صحیة ی ن     وال ا م ة وغیرھ والثقافی

    .  الخدمات التي تؤدیھا ھذه المرافق

أن       ة ف شركات العام شروعات أو ال إذا كان ھناك حاجة ملحة لخصخصة بعض الم

ى       ام إل أبسط قواعد المنطق تفترض أن یكون نقل ملكیة ھذه المشروعات من القطاع الع

ن      القطاع ال  ل م ا بأق خاص نظیر ثمن عادل، بمعنى عدم جواز بأي حال من الأحوال بیعھ

  . قیمتھا

اظ     ع احتف صة الإدارة م ي خصخ ي تعن ة، والت صة الجزئی ق الخصخ ذ تطبی ویحب

ین           د ب لوب التعاق لال أس ن خ ك م تم ذل ن أن ی الدولة بالأصول أو بملكیة المشروع، ویمك

اء  د البن إبرام عق اص، ك اع الخ ة والقط ة الدول ل الملكی شغیل ونق د ) BOT(  والت وعق

   . partenariats public privé(ppp)الشراكة بین القطاعین العام والخاص

ي              واطنین  ف ق الم ى ح اظ عل ل الحف كما لم نغفل تقدیم بعض الاقتراحات التي تكف

ي             ررة ف ارب المق ك بالتج ي ذل العمل والأجر في ظل سیاسة الخصخصة، وقد استھدینا ف

  . المقارنة، في الدول المتقدمة والنامیةالتشریعات
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  قائمة المراجع
  

  :مراجع باللغة العربية: ًأولا
أحمد جمال الدین موسى، فنون الخصخصة، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة،   . د -

  .٥١٤، ص ١٩٩٢كلیة الحقوق جامعة المنصورة، العدد الثاني 

ة ا  . د - شكلة العمال صة وم ي، الخصخ سن البرع د ح لاج، أحم ة للع ة قومی دة، خط لزائ

شرین         ادي والع دد الح د الأول الع صورة المجل ة المن وق جامع ة الحق ة كلی ث بمجل بح

  . وما بعدھا٢٠٠، ص ١٩٩٧أبریل 

ة     . د - ة بكلی ة الإداری ز التنمی ر مرك صة، الناش ي الخصخ دیر ف ل الم اھر، دلی د م أحم

  .التجارة جامعة الإسكندریة، دون ذكر سنة نشر

 مجلة العدالة الصادرة بدولة - دراسة مقارنة –جي، كفالة حق التقاضي     أحمد الملی . د -

  ١٩٨، ینایر ١٣ السنة ٤٦الإمارات العربیة، العدد 

ة          . د - وراه مقدم الة دكت ال، رس وق العم ى حق صة عل الحسن محمد سباق، أثر الخصخ

  .٢٠٠٦لكلیة الحقوق جامعة أسیوط 

ال الع  . د - ة الم صور، حمای د من راھیم محم شحات إب لامیة ال شریعة الإس ي ال ام ف

  .٢٠١١ سنة ١والقانون الوضعي، دار الفكر الجامعي الإسكندریة، ط 

لامیة  ) دراسة مقارنة( السید عبد العال تمام، كفالة حق التقاضي    . د - في الشریعة الإس

  .وفي كل من السعودیة ومصر وفرنسا، دار النھضة العربیة، دون ذكر تاریخ نشر
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شاركة . د - ع، م ور الفزی دم     أن ث مق صة، بح شركات المخص ال ال ي رأس م ال ف  العم

ت         ي الكوی لمؤتمر خصخصة المشروعات العامة بین المعوقات والحلول، الذي نظم ف

  .١٩٩٨ مارس ٨ – ٧في الفترة من 

صادیة           . د - ة الاقت صیة والتنمی لوم ، التخصی د س ارة ،    –تامیم محم ة مخت ار عربی  أقط

  .٢٠٠٨لاقتصاد جامعة بغداد، رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الإدارة وا

ة     . د - وم القانونی دخل للعل رج، الم سن ف ق ح انون    ( توفی ة للق ة العام وجز النظری م

  .  ١٩٩٢مؤسسة الثقافة الجامعیة، ) والنظریة العامة للحق

زام، دراسة   B. O. Tجابر جاد نصار، عقود البوت . د -   والتطور الحدیث لعقود الالت

  .٢٠٠٢ الالتزام، ط نقدیة للنظریة التقلیدیة لعقد

صحیة    . د - دمات ال ة للخ ارة خاص ع إش دمات م صة الخ فوت، خصخ د ص دي محم   جن

  .٢٠٠٩رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق جامعة حلوان، سنة ) دراسة مقارنة( 

املین،            . د - ام للع ال الع اع الأعم حسام الدین عبد الغني الصغیر، بیع أسھم شركات قط

  .١٩٩٤القاھرة 

دة       حم. المستشار - صة الفاس شف الخصخ ي ك دي یاسین عكاشة، دور مجلس الدولة ف

  .٢٠١٤ومخططات بیع مصر، دون ذكر دار نشر، 

ود          . د - ي عق ا عل زام وتطبیقاتھ ود الالت دویب حسین صابر، الاتجاھات الحدیثة في عق

ة  ل الملكی شغیل ونق اء والت وت" البن اریخ  ، "الب ر ت ة، دون ذك ضة العربی  دار النھ

  .النشر

ود      رج. د - ات العق ي منازع یم ف ى التحك ضائیة عل ة الق دود الرقاب سید ح د ال ب محم

  .٢٠١٠الإداریة دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق جامعة أسیوط 



 

 

 

 

 

 ٨١٤

اص، دار       . د - ومي والخ اعین الحك ین القط شاركة ب ود الم اجن، عق ود ط ب محم رج

  .٢٠١٠النھضة العربیة، 

ة ا  . د - لام، الحمای د س ق محم ضة     رفی ة، دار النھ ة مقارن ام دراس ال الع ة للم لجنائی

  .١٩٩٤العربیة، 

ة      . د - ود الإداری ات العق ي منازع اء ف ن بالإلغ دى جواز الطع ضان، م د رم شعبان أحم

ة،   ضة العربی صري، دار النھ سي والم امین الفرن ي النظ ة ف ة نقدی ة تحلیلی دراس

٢٠٠٩.  

ا   . د - شروع الع ات الم ي منازع یم ف ي، التحك ي عل مس مرغن وراه  »م ش الة دكت  رس

  .١٩٧٣عالم الكتب، عام ، مقدمة لكلیة الحقوق ـ جامعة عین شمس

صادیة       . د - ( شھاب حمد شیحان، إشكالیة الخصخصة وانعكاساتھا في رفع الأداء الاقت

ة  ة تطبیقی ة تحلیلی ة   ) دراس صادیة والإداری وم الاقت ار للعل ة الأنب ة جامع ث بمجل بح

  .٢٠٠٨العدد الثاني 

صادیات              عبد الع . د - ي اقت ا ف صة وأثرھ ات الخصخ ور، إدارة عملی ن جیت الح ب ز ص زی

  .١٩٩٧الوطن العربي، دار الصفاء لنشر والتوزیع عمان الأردن، 

ي،             . د - ق التقاض ة ح ضاء وكفال ام الق ساواة أم دأ الم د االله، مب سیوني عب ي ب عبد الغن

  .منشاة المعارف بالإسكندریة، دون ذكر سنة نشر

ض. د - سن رم د االله ح ق   عب ة المراف ى نظری ا عل صة وأثرھ سفة الخصخ سن، فل ان ح

  .٢٠٠٨العامة، رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق جامعة الزقازیق، 

ي       . د - د ف ن العق صال ع ة للانف ة القابل رارات الإداری ة الق د، نظری ید أحم د االله س عب

  .٢٠٠٨القانون الإداري، رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق جامعة أسیوط، سنة 



 

 

 

 

 

 ٨١٥

لامیة،              . د - شریعة الإس ق ال انون وتطبی دخل لدراسة الق ار، م ق العط عبد الناصر توفی

  .الطبعة الثانیة دون ذكر دار أو تاریخ للنشر

ام            . د - ا لنظ ة طبق عمرو أحمد حسبو، تنفیذ التطور الحدیث لعقود التزام المرافق العام

  .٢٠٠١ ، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، BOTال

  .٢٠٠٠، الخصخصة، دون ذكر دار نشر، سنة عوض شفیق. د -

ات    . د - ل لإدارة عملی صادي متكام نھج اقت صة م ضیري، الخصخ د الخ سن أحم مح

صادیة،     دة الاقت ومي والوح صاد الق ستوى الاقت ى م اص عل اع الخ ى القط ول إل التح

  .١٩٩٣مكتبة الأنجلومصریة القاھرة ، 

الحق مع دراسة للقانون اللیبي، محمد إبراھیم الدسوقي، النظریة العامة للقانون و. د -

  .١٩٧٦ سنة  ١المكتبة الوطنیة ببنغازي لیبیا، ط 

ام   . د - اء بنظ شروعات الكھرب صة م ولي، خصخ د المت ة  BOTمحم صر، مجل ي م  ف

ایر     ، ٢٠٠١البحوث الإداریة مركز البحوث أكادیمیة السادات للعلوم الإداریة، عدد ین

  .١٩ص 

ات الحدیث ________________  - ین الاتجاھ ة ب ق العام صة المراف ي خصخ ة ف

  .٢٠٠٤النظریة والتطبیق، دار النھضة العربیة، 

ة    . د - ود الإدارة، دراس صال وعق ة للانف رارات القابل شیش، الق د ح د الحمی د عب محم

سنة         صر المعاصرة، ال دد  ٦٦مقارنة في القانونین المصري والفرنسي، مجلة م ، الع

  .١٩٧٥، أكتوبر ٣٦٣

لامي، دار     محمد عوض رضوان، حُ   . د - شریعین الوضعي والإس رمة المال العام في الت

  .٢٠١١النھضة العربیة، 



 

 

 

 

 

 ٨١٦

ة،   . د - ضة العربی صة، دار النھ توري للخصخ ام الدس ف، النظ د اللطی د عب د محم محم

٢٠٠٠.  

اص         ) ترجمة( محمد مصطفى غنیم،    . د - اع الخ ى القط ام إل اع الع ... كتاب تحویل القط

  ،١٩٩١القاھرة، والتنمیة الاقتصادیة، دار الشروق، 

ة    . د - وق المالی ى حق صة عل ة للخصخ ار الإیجابی ة للآث اغي، دراس سید الن ود ال محم

ؤتمر   دم لم ث مق ال، بح ل  " للعم ي ظ ال ف صادیة للعم ة والاقت اع القانونی الأوض

ة   ة والعالمی رات المحلی صادیة   " المتغی ة والاقت وث القانونی ة البح شور بمجل من

ص       ة المن وق جامع دد   تصدرھا كلیة الحق د الأول الع ل  ٢١ورة المجل ، ص ١٩٩٧ أبری

  . وما بعدھا٧٤

ضریبیة  دراسة          . د - سیاسة ال ى ال صة عل ر الخصخ لیمان، أث ات س محمود السید عرف

ة          وق جامع ة الحق ة لكلی مقارنة وتطبیقیة على النظام المصري، رسالة دكتوراه مقدم

  .٢٠٠٩عین شمس، 

وق         . د - توریة للحق ة الدس ر، الحمای ر       محمود سلامة جب ل، دون ذك ي العم یة ف  الأساس

  .٢٠٠٥دار نشر، سنة 

املین للأسھم      . د - ك الع ام تمل ي، نظ ود فھم سوب ( محم رة   )الأی صر المعاص ة م ، مجل

  .١٩٨٩ أكتوبر – یولیو ١٧،١٨العددان 

صة   . د - دي، الخصخ راھیم ھن ر إب ارف    : منی شأة المع ة، من ارب الدولی ة التج خلاص

كندریة،  ع د. ١١، ص ٢٠٠٤بالإس صة ج. راج امر، خصخ فوت ع د ص دي محم ن

وراه           الة دكت ة، رس الخدمات العامة مع إشارة خاصة  للخدمات الصحیة دراسة مقارن

  .٢٠٠٩مقدمة لكلیة الحقوق جامعة حلوان، 



 

 

 

 

 

 ٨١٧

شاركة     . د - د الم شرعیة عق انوني ل ار الق یخ، الإط د بط ضان محم ى رم  PPPمن

ھ  سویة منازعات ة لت ائل البدیل ضة العربی....والوس نة  ، دار النھ ى س ة الأول ة، الطبع

٢٠١١  

صر  . د - ي م صادي ف لاح الاقت م، الإص ى قاس م  –من صة وأھ ي الخصخ وك ف  دور البن

  .١٩٩٨التجارب الدولیة، الھیئة العربیة للكتاب، 

الة        - ام، رس ال الع اع الأعم ركات قط ستوى ش ى م صة عل ر الخصخ سین، أث ت ح میرف

  .٢٠٠١ماجستیر مقدمة لكلیة الحقوق جامعة القاھرة 
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